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 >كتاب الكفارات <

 ]أقسام الكفارات[ 

، و إلى مرتبة و 2و هي تنقسم إلى معينة كبعض كفارات الحج و لم يذكرها هنا اكتفاء بما سبق  1الكفارات 

 5، و كفارة جمع4، و ما جمعت الوصفين3مخيرة

فالمرتبة ثلاث كفارة الظهار، و قتل الخطأ، و خصالهما المرتبة خصال    كفّارة الظهار و قتل الخطأ[رتبة ]فالم

كفارة، الإفطار في شهر رمضان: العتق أولا، فالشهران مع تعذر العتق، فالستون أي إطعام الستين لو تعذر 

م  و هي إطعام عشرة مساكين، ثم صيا كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، 6الصيام، و. الثالثة  

 ]و المخيرة كفارة شهر رمضان و حلف النذر و العهد[  ثلاثة أيام مع العجز عن الإطعام. 

 ، و كفارة 7و المخيرة كفارة شهر رمضان في أجود القولين 

 
ت بذلك، لأنها تستر الذنب يو کفرا: ستره و غطاه و إنما سم للتكفير، و أصله الستر، یقال: کفر کفرا جمع الكفارة و هي مؤنث الكفار اسم  1

 المقترف و تغطي الإثم. 
 تاب الحج.  في ک   2
 ، و مخيرة.  الث من الأقسام الثلاث: معينة، و مرتبةهذه هي القسم الث  و  3
 لرابع. القسم ا هذه هي  4
 هذه هي القسم الخامس.    5
 أي المخيرة بين خصالها.    6
ظاهرة في   ذلك لروایة هناكالمبسوط في خصوص الجماع، و ابن عقيل في مطلق الإفطار، و  يلآخر هو الترتيب اختاره الشيخ فو القول ا  7

 الصائم.  أبواب ما یمسك عنه  ٨/5. راجع الوسائل الترتيب
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خلف النذر و العهد إن جعلناهما ككفارة رمضان، كما هو أصح الأقوال رواية 
8
 . 

 لصيد خلاف[ ]و في كفارة جزاء ا

جزاء الصيد و هو الثلاث الأول من الثلاثة الأولى و في كفارة 
9
مما ذكر في الكفارات، لا مطلق  

جزائه  
10

خلاف في أنه مرتب، أو مخير. و المصنف اختار فيما سبق الترتيب و هو أقوى و مبنى  

الخلاف على دلالة ظاهر الآية 
11
 ةالعاطفة للخصال بأو الدالة على التخيير، و دلال 

  

 
 کتاب الإیلاء.   23اب الوسائل ب  ٨
هو جمع مؤنث. و المراد من الثلاثة الأولى:   ول صفة للثلاث باعتبار معناها و ؤنثة. و الأ باعتبار لفظها و هي مفردة م الأولى صفة للثلاثة  9

ة، ثم فض قيمتها على ستين مسكينا، ثم  ول في النعامة: ]البدن ثعلب و الأرنب[. و المراد بالثلاثة الأ ره[ و ]الظبي و القرة الوحش و حما]النعامة[ و ]ب
لى  وم ثلاثين[ في الظبي و الثعلب و الأرنب: ]الشاة، و الفض عصلبقرة، ثم الفض على ثلاثين، ثم و حماره: ]اتين یوما[. و في بقرة الوحش صيام س

 عشرة[.   عشرة، ثم صوم
 ارات الحج. و قد مر التفصيل في کففي بعضها الجمع، و في بعضها المعينة.   لأنها  10
تعََم   مِن ك م   تلَهَ  قَ  وَ مَن  و هي قوله تعالى   11 بَةِ ال   اً بٰالغَِ هَد ي مِن ك م   ذَوٰا عَد ل   بهِِ  يحَ ك م   لنَّعَمِ ا مِنَ  مٰا قَتلََ  مِث ل   ء  داً فَجَزٰام  ارَة  . أَو  كَ كعَ    طَعٰام   فّٰ

 [. 9٨. ]المائدة الآیة: ماً صِيٰا ذٰلكَِ  عَد ل  أَو   مَسٰاكِينَ 
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ما في القرآن بأو فهو على التخييرالخبر على أن 
12

، و على ما روي
13
نصا من أنها على الترتيب  

و هو مقدم
14
 . 

 ]و التي جمعت الترتيب و التخيير[

و التي جمعت الوصفين  
15

كفارة اليمين، و هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير 

 أيام،  رقبة مخيرا بين الثلاث، فإن عجز فصيام ثلاثة

 ]و كفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما[ 

و كفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما، و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين، و إطعام  

ستين مسكينا و قد تقدم
16
لإفطار في شهر رمضان على محرم مطلقا أن ا 

17
 يوجبها أيضا.   

 ار[]و الحالف بالبراءة من الّلّٰ و رسوله يكفّر كفارة ظه

فهذه جملة الأقسام. و بقي هنا أنواع اختلف في كفاراتها أتبعها بها 
18
فقال: و الحالف بالبراءة   

على الاجتماع و الانفراد  من الّلّٰ و رسوله صلى الّلّٰ عليه و آله و الأئمة عليم السلام
19

يأثم 

صادقا كان أم كاذبا
20

، و في الخبر 
21

 

 
 أبواب بقية کفارات الإحرام.   14/1الوسائل   12
 وابعه.  ت أبواب کفارات الصيد و  2الباب   الوسائل   13
 لأن الروایة خاصة تخصص الآیة الكریمة.    14
 ع. و هو القسم الراب رتيب و التخيير.الت  15
 في کتاب الصوم.    16
 ئض.  شرب المسكر، أم بالعرض کوطء الزوجة و هي حا  رما بالأصالة کالزنا وسواء کان مح  17
 .  ةيها. ]بها[ أي بالأقسام المذکور]أتبعها[ أي الكفارات المختلف ف  1٨
 أي حلف بالبراءة من أحدهم بالخصوص، أم من جميعهم.    19
 ، أو سلبا و هو فاعله. ابا و هو لم یفعلهبأن یحلف إیج  20
 أبواب کتاب الأیمان. 7/2الوسائل   21
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ف في وجوب الكفارة به مطلقا أنه يبرأ بذلك منهم صادقا و كاذبا و اختل
22
أو مع الحنث  

23
فنقل  

المصنف هنا قولين من غير ترجيح، و كذا في الدروس و هو أنه يكفر كفارة ظهار، فإن عجز 

لشيخ في النهاية و جماعة، و لم نقف على مستنده، و ظاهرهم وجوب فكفارة يمين على قول ا

 ذلك مع الحنث و عدمه و مع الصدق و الكذب. 

سكري عليه السلام إلى محمد بن الحسن الصفار الذي رواه محمد بن يحيى في  قيع العو في تو

الصحيح
24

تعالى. و العمل أنه مع الحنث يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر الّلّٰ  

بمضمونه حسن لعدم المعارض مع صحة الرواية. و كونها مكاتبة و نادرة لا يقدح مع ما  

ذكرناه 
25

لف، و ذهب جماعة إلى عدم وجوب كفارة مطلقا لعلامة في المخت، و هو اختيار ا
26
 

لعدم انعقاد اليمين، إذ لا حلف إلا بالّلّٰ تعالى 
27

، و اتفق الجميع على تحريمه مطلقا 
28
.  

و في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار على ما اختاره هنا و قبله
29
العلامة في بعض  

 أخذ، كتبه و ابن إدريس، و لم نقف على الم

  

 
 مع الحنث و عدمه.   22
 لنون: خلف اليمين.  بكسر الحاء و سكن ا  23
 الأیمان.   کتاب  7/3الوسائل   24
 عدم المعارض.   عو هو صحة السند م  25
 حتى مع الحنث.   26
 مان.  کتاب الأی 15و  6 اجع الوسائل باب هذا مضمون روایات. ر  27
 عدمه. . مع الحنث و  صادقا، أو کاذبا  2٨
 : ظرفا.  بسكون الباء   29
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و قيل: كبيرة 
30

مخيرة ذهب إليه الشيخ في النهاية، استنادا إلى رواية ضعيفة 
31

، و في الدروس 

الأول. و الأقوى عدم الكفارة مطلقا نسب القول الثاني إلى الشيخ و لم يذكر 
32

، لأصالة البراءة: 

نعم يستحب لصلاحية الرواية لأدلة السنن
33

ه  ، و لا فرق في المصاب بين القريب و غير

للإطلاق
34

. و هل يفرق بين الكل و البعض: ظاهر الرواية اعتبار الكل، لإفادة الجمع المعرف، أو 

المضاف 
35
عدم الفرق، لصدق جز الشعر و شعرها عرفا بالبعض، العموم. و استقرب في الدروس  

و كذا الإشكال 
36
في إلحاق الحلق، الإحراق بالجز، من  

37
 مساواته له في المعنى و اختاره 

  

 
 ينها.  أي خصال کفارة شهر رمضان مخير ب  30
   کتاب الإیلاء. 31الوسائل باب   31
 لا مخيرة، و لا مرتبة.    32
   .256ص  2ج   -دیثة الطبعة الح -ار  للتسامح في المستحبات نظرا إلى أخبار ]من بلغ[. راجع البح  33
 يد.  النسب القریب، أو البعأي إطلاق الروایة و عدم تقييدها ب   34
 ى ]جزت شعرها[.  روایات. ففي بعضها. ]جز الشعر[ و في أخرالتردید باعتبار ورود اللفظين في ال  35
 أم لا.   ي عموم الروایة،ز البعض وارد في الحلق و الإحراق من کونهما أیضا داخلين فج  یعني إشكال  36
 فهو دليل لإلحاق الحلق و الحرق بالجز.  أن الكل إزالة الشعر  من مساواة کل من الحلق و الحرق للجز فيیعني   37
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روس. و منالد في 
38
عدم النص و أصالة البراءة و بطلان القياس و عدم العلم بالحكمة 

39
 

به الموجبة للإلحاق، و كذا إلحاق جزه في غير المصاب 
40
من عدم النص، و احتمال الأولوية، و  

هي ممنوعة
41
 . 

]و في نتفه و خدش وجهها، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده، أو زوجته كفارة يمين على قول  

 لأكثر[ا

و في نتفه أي نتف شعرها، أو خدش وجهها، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده، أو زوجته كفارة  

منهم المصنف في الدروس جازما به من غير نقل خلاف، و كذلك يمين على قول الأكثر و 

العلامة في كثير من كتبه. و نسبته هنا إلى القول يشعر بتوقفه فيه و هو المناسب لأن 

رواية التي دلت على الحكم السابقمستنده ال
42

، و المصنف اعترف بضعفها في الدروس، و ليس 

لأولى دون هذهبين المسألتين فرق إلا تحقق الخلاف في ا
43

. و الكلام في نتف بعض الشعر 

كما سبق 
44

. و لا فرق بين الولد للصلب و ولد الولد و إن نزل ذكرا، أو أنثى لذكر. و في ولد 

الأنثى قولان
45
 دم اللحوق، و لا في الزوجة هما عأجود 

  

 
 .  ذا دليل لعدم إلحاق الحلق و الحرق بالجزه  3٨
   لاحتمال خصوصية في الجز.  39
 أي بالجز في المصاب.    40
. و هذه الحكمة لا توجد في غيرعن عدم الرضا بقضااب، لكونه ینبئ  لاحتمال أن حرمة الجز في المص  41  المصاب.   ء الٰلّه
 المارة شعرها.  و هو جز   42
   ب الكفارة في هذه فهي أیضا مورد الخلاف.لكن حكي عن الحلبي استحبا  43
 المتقدمين.  نيفي جز بعض الشعر من الوجه  44
و على الثاني یكون    و یكون في حكم ولد الابن و ولد الصلب. شمله إطلاق الدليل. فعلى الأول یمبنيان على أن ولد البنت ولد حقيقة، أم لا   45

 رجا عن هذا الحكم. خا
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كانت سريةو المطلقة رجعيا زوجة، و لا يلحق بها الأمة و إن  -بين الدائم و المتمتع بها 
46

، أو  

أم ولد. و يعتبر في الخدش الإدماء كما صرحت به الرواية
47
و أطلق الأكثر، و صرح جماعة   

مسماهمنهم العلامة في التحرير بعدم الاشتراط، و المعتبر منه  
48
فلا يشترط استيعاب الوجه،  

 و لا شق جميع الجلد. 

دا، و يعتبر في الثوب مسماه عرفا، و  و لا يلحق به خدش غير الوجه و إن أدمي، و لا لطمه مجر

لا فرق فيه بين الملبوس و غيره 
49

، و لا بين شقه ملبوسا و منزوعا، و لا بين استيعابه بالشق و 

الولد و الزوجة، و أجازه  عدمه، و لا كفارة بشقه على غير
50
جماعة على الأب و الأخ لما نقل من    

شق بعض الأنبياء و الأئمة عليهم السلام فيهما
51

، و لا في شق المرأة على الميت مطلقا 
52
و إن  

 حرم. 

 ]و قيل: من تزوج امرأة في عدتها فارقها و كفر بخمسة أصوع دقيقا[

 بخمسة أصوع و قيل: من تزوج امرأة في عدتها فارقها و كفر 

 

 
 ، دون مجرد الخدمات.  عا الأمة التي اتخذها المولى للجماء المكسورة و فتح الياء المشددة. و هي بضم السين و تشدید الر  46
 التي کانت مدرك الحكم المذکور.    47
 ش مع الإدماء.  أي مسمى الخد   4٨
 مما أعده للبس.   49
 أي شق الثوب.    50
لسلام شق جيبه على أبيه  ه هارون. و الإمام الحسن العسكري عليه ابي الٰلّه موسى عليه السلام شق جيبه على أخيأي في الأخ و الأب، فن  51
 أبواب الدفن.  75/٨-5دي عليه السلام. راجع الوسائل اعلي اله
 ا.  ى لزوجها و ولدهحت  52
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دقيقا نسب ذلك إلى القول متوقفا فيه، و جزم به في الدروس و مستنده رواية أبي بصير عن  

عبد الّلّٰ أبي 
53
عليه السلام، و هي مع تسليم سندها لا تصريح فيها بالوجوب فالقول   

بالاستحباب أوجه 
54

، و في الرواية 
55
  تصريح بالعالم، و أطلق الأكثر و لا حجة في لفظ الكفارة 

على اختصاصها بالعالم 
56

، و لا فرق في العدة بين الرجعية و البائن، و عدة الوفاة و غيرها 
57
و  

في حكمها ذات البعل و هو مصرح في الرواية
58

، و لا بين المدخول بها و غيرها و الدقيق في  

الرواية و الفتوى مطلق
59

  . و ربما قيل باختصاصه بنوع يجوز إخراجه كفارة و هو دقيق الحنطة و

 الشعير.  

 ]و من نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما[ 

العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما ظاهره كون ذلك على وجه  و من نام عن صلاة 

الوجوب، لأنه مقتضى الأمر 
60

 . و في الدروس 

  

 
 أبواب الكفارات.  36ب الوسائل با  53
 دلة السنن.  أ للتسامح في  54
 ي مدرك الحكم المذکور.  التي ه  55
أجاب ]الشارح[ رحمه الٰلّه بأن الكفارة   ن هناك ذنبا و هو خاص بالعالم و مقدر، تقدیره: أن لفظة الكفارة تشعر بأ هذا جواب عن سؤال  56

ا فات على الإنسان فكأن الكفارة تدارك لم. اء کان عن علم و عمد أو عن جهل و سهولإنسان من هفوة سوتار ما فرط من اتصدق على مطلق است
 أم عن غير اختيار.  و فتق لما خرقه، اختيارا 

 ب الطلاق إن شاء الٰلّه تعالى.  ا الأمة على ما یأتي تفصيله في کتکعدة المنقطعة و   57
 ة و السلام.  لٰلّه عليه الصلاالمتقدمة عن أبي عبد ا  5٨
 حوها.  یشمل دقيق الحنطة و الشعير و الذرة و ن  59
 قوله ]أصبح صائما[ فهو خبر معناه الأمر. المستفاد من  60
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نسب القول به إلى الشيخ، و جعل الرواية به مقطوعة 
61

، و حينئذ
62
قوى، و لا فالاستحباب أ 

بين النائم كذلك فرق 
63
عمدا و سهوا، و في إلحاق السكران به قول ضعيف 

64
، و كذا من تعمد  

تركها 
65

، أو نسيه
66
من غير نوم، و لا يلحق به ناسي غيرها  

67
قطعا، فلو أفطر ذلك اليوم ففي   

وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوبه، أو لا 
68
بناء على أنه كفارة فلا كفارة   

69
ي ف 

تركها وجهان أجودهما الثاني 
70
و لو سافر فيه مطلقا  

71
أفطره و قضاه، و كذا لو مرض، أو  

 حاضت المرأة،

  

 
 واب المواقيت من کتاب الصلاة.  أب 29/٨أي مقطوعة السند. راجع الوسائل    61
 للاستحباب.   جوب بل هي صالحةالسند فلا تصلح سندا للوأي حين إذ تكون الروایة مقطوعة   62
 ليل.  ي تارکا لصلاة العشاء حتى تجاوز نصف الأ  63
 عن القياس الباطل عندنا. و قائله مجهول.   لأنه لا یخلو   64
 یعني إلحاق ذلك بالنائم أیضا ضعيف.    65
 لنائم ضعيف.  اأي نسي فعل العشاء. فإلحاقه ب  66
 ا.  سرایة الحكم إليه  ، لعدم دليل علىالعشاء من سائر الصلوات  أي ناسي غير صلاة  67
 رة.  أي أو عدم وجوب الكفا جملة مرکبة من أو و لا النافية:   6٨
 في نسخة: ]و لا کفارة[.    69
 کل واجب موجبا لثبوت الكفارة.   ت الكفارة تحتاج إلى دليل خاص و ليس تركلأن ثبو  70
 اضطراریا أم اختياریا.   71
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وطه حينئذ أو وافق العيد، أو أيام التشريق مع احتمال سق
72
و لو صادف صوما متعينا تداخلا  

مع احتمال قضائه
73
  . 

 ]و كفارة ضرب العبد فوق الحد عتقه مستحبا[

وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب، أو مطلقا  د فوق الحد الذي و كفارة ضرب العب
74

عتقه  

لاف، و مستحبا عند الأكثر. و قيل: وجوبا و تردد المصنف في الدروس مقتصرا على نقل الخ

قيل: المعتبر تجاوز حد الحر، لأنه المتيقن و المتبادر عند الإطلاق، و لو قتله فكفارته كغيره
75
  . 

 رة اليمين[ ]و كفارة الإيلاء كفا

و كفارة الإيلاء كفارة اليمين، لأنه يمين خاص
76
 ، 

 ]و يتعين العتق في المرتبة بوجدان الرقبة ملكا، أو تسبيبا[ 

المرتبة بوجدان الرقبة ملكا، أو تسبيبا كما لو ملك الثمن و وجد الباذل لها  و يتعين العتق في 

زيادة 
77
ئق به، أو المحتاج إليه، و قوت يوم و ليلة على داره و ثيابه اللائقين بحاله، و خادمه اللا 

إلا لعياله الواجبي النفقة، و وفاء دينه و إن لم يطالب به. نعم لو تكلف العادم العتق أجزأه، له و 

مع مطالبة الديان، للنهي عن العتق حينئذ
78
و هو عبادة، و العبرة بالقدرة عند العتق لا  

الوجوب. 
79

 

 
 .  ين عروض أحد هذه الأعذارأي ح   72
 عدم التداخل.  بناء على   73
  یعني لم یفعل شيئا یوجب عليه حدا أصلا.  74
 طار العمدي في رمضان من الخصال المخيرة.  و هي کكفارة الإف  75
 أفراد اليمين المطلق.  لأنه یمين على ترك الوطء، و هذا فرد من  76
 ن ]الثمن[.  محال   77
 تق عبادة فإذا تعلق النهي به فسد.  أي و الحال أن العالجملة حالية:  یان و مرجع ]هو[ العتق وأي حين مطالبة الد  7٨
 يف هي القدرة حال الأداء و الامتثال.  لأن المعتبر في کل تكل   79
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رار بالشهادتين مطلقا و يشترط فيها الإسلام و هو الإق
80
على الأقوى و هو المراد من الإيمان  

المطلوب في الآية 
81

فل أحد  ، و لا يشترط الإيمان الخاص و هو الولاء على الأظهر. و ط 

المسلمين بحكمه، و إسلام الأخرس بالإشارة، و إسلام المسبي بالغا بالشهادتين، و قبله بانفراد 

المسلم به
82
غلد الزنا بهما بعد البلوعند المصنف و جماعة و و 

83
، و بتبعية

84
السابي على القول.  

و في تحققه
85
بالولادة من المسلم  

86
وجهان، من  

87
انتفائه شرعا. و تولده  

88
. 

  

 
 نكر ضروریا أو یرتد.  اء التزم بلوازم الإیمان أم لا، ما لم یسو  ٨0
 .  92ة النساء: الآی مُؤْمِنةَ   له تعالى فَتحَْرِیرُ رَقبَةَ  وو هي ق  ٨1
   مير في قبله ]البلوغ[. على أخذه مسلم و أخذه، کما أن مرجع الضلسبي یعني استولى أي با  ٨2
 ية في السبي تحت ید المسلم.  الشهادتين منه بعد بلوغه، و قبله بالتبع هو بیعني اعتبار إسلام ولد الزنا إنما    ٨3
م المسبي   في أن انفراد السابي یؤثر في إسلا]المصنف[ رحمه الٰلّه  للسابي على قول مرجع الضمير ولد الزنا: أي و بتبعية ولد الزنا قبل البلوغ   ٨4

 بالغ.  إذا کان غير 
 ق إسلام ولد الزنا من المسلم. مرجع الضمير الإسلام: أي و في تحق  ٨5
 کونه منعقدا من نطفة مسلم.   هل یحكم بإسلام ولد الزنا بمجردیعني    ٨6
 ولد الزنا.   دليل لعدم تحقق الإسلام في  ٨7
ي ولد الزنا من مائه. فهو دليل لتحقق الإسلام ف لأنه خلقزنا من المسلم حقيقة، دخول ]من[ الجارة: أي و من تولد ولد البالجر عطفا على م  ٨٨

 نا عن تبعية المسبي للسابي.  زیقصر عن تحقق الإسلام في ولد الالمتولد من المسلم فهذا لا 



 .............)کفارات(..................................................................... مشقية شرح اللمعة الد  الروضة البهية في

22 
 

منه حقيقة فلا يقصر عن السابي، و الأول أقوى
89
 . 

و السلامة من العيوب الموجبة للعتق و هي: العمى و الإقعاد. و الجذام و التنكيل الصادر عن  

مولاه، و هو أن يفعل به فعلا فظيعا بأن يجدع أنفه، أو يقلع أذنيه و نحوه 
90
لانعتاقه بمجرد  

حصول هذه الأسباب على المشهور 
91

 ، فلا يتصور إيقاع العتق عليه ثانيا.  

و لا يشترط سلامته من غيرها من العيوب فيجزي الأعور، و الأعرج، و الأقرع، و الخصي، و 

الأصم
92

لو مع إحدى الرجلين، و المريض و إن مات في   ذنين و اليدين و. و مقطوع أحد الأ

هرممرضه، و ال
93

، و العاجز عن تحصيل كفايته، و كذا من تشبث بالحرية مع بقائه على الملك 

كالمدبر
94
و أم الولد و إن لم يجز بيعها، لجواز تعجيل عتقها  

95
، 

  

 
 من المسلم.   د الزنا المتولدو هو عدم الحكم بإسلام ول  ٨9
 كذا.  أن یقطع شفتيه، أو یقلع إحدى عينيه و ه ب  90
 على تبعية المسبي للسابي.   النظر إلى عدم عثوره على دليل معتبرلمشهور بإسناده إلى ا  91
 یسمع خلقه.  الذي لا   92
 أي الشيخوخة.    93
 و هو الذي قال له مولاه: أنت حر في دبر وفاتي.    94
في مصلحتها فجاز جعله  ا تعجيل ها، و التعجيل في عتقهتها و هي بقاؤها و انعتاقها من إرث ولدنما کان لأجل مصلحدم جواز بيعها إلأن ع  95

[ ]لجواز تع کفارة، فاللأم  لولد کفارة. اجيل عتقها[ تعليل لجواز جعل أم في قول الشارح ]رحمه الٰلّه
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و في إجزاء المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء قولان 
96

يخلو من قوة، دون  اؤه لا . و إجز

المنذورالمرهون إلا مع إجازة المرتهن، و 
97
عتقه و الصدقة 

98
به 

99
و إن كان معلقا بشرط لم  

يحصل
100
بعد على قول رجحه المصنف في الدروس  

101
  . 

و الخلو عن العوض فلو أعتقه و شرط عليه عوضا لم يقع عن الكفارة، لعدم تمحض القربة. و في 

انعتاقه بذلك نظر 
102
لمصنف في الدروس بوقوعه، و كذا لو قال له غيره: أعتقه عن  طع او ق 

كفارتك و لك علي كذا، و اعترف المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقا 
103
، 

  

 
 رف فيه.  یة و في طریقها فلا یجوز للمولى أن یتصن أنه متشبث بالحرفيه بالعتق. و ممنشؤهما: أنه بعد رق فيجوز للمولى التصرف   96
م جواز جعله کفارة، لتعين عتقه  ذر المولى عتق عبده فإنه کالمرهون في عدخول ]دون[: أي دون المنذور کما لو نا على مدبالجر عطف   97

 النذر.  ب
، فإنه کالمرهون أیضا في عدمه بالتصدق به في س الذي تعهد مولا  بالجر أیضا عطفا على مدخول ]دون[ أي دون العبد   9٨ جواز جعله   بيل الٰلّه

 ي الصدقة.  ن عتقه فکفارة لتعي
 منذور، أي العبد الذي یتصدق به. مرجع الضمير العبد ال  99
 فإنه لا یجوز جعله کفارة.  و إن کان ذلك الشرط لم یحصل بعدأي    100
و الشرط  إن کان معلقا على شرط منذور أي الذي تعهد مولاه ليتصدق به و جواز عتق العبد الالٰلّه عليهم ب  ذهب جماعة من الفقهاء رضوان  101

 لم یحصل بعد.  
 قبيل ما وقع لم یقصد، و ما قصد لم یقع.   ع شرعا، فإذا وقع العتق یكون منلم یكن مقصوده، و العتق عن کفارته لا یقلأن العتق المطلق   102
   و لا عن غيرها.  لا عن الكفارة  103
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نعم لو أمره بعتقه عن الآمر بعوض، أو غيره أجزأ 
104

، و النية هنا من الوكيل، و لا بد من الحكم 

  عليه و آله الّلّٰ  له صلى بانتقاله إلى ملك الآمر و لو لحظة، لقو

لا عتق إلا في ملك 
105
و في كونه هنا قبل العتق أو عند الشروع فيه، أو بعد وقوع الصيغة ثم   

يعتق، أو بكون العتق كاشفا عن ملكه بالأمر أوجه 
106
 و الوجه انتقاله بالأمر المقترن بالعتق.   

و النية المشتملة على قصد الفعل على وجهه
107
متقربا، و المقارنة 

108
التعيين    غة، وللصي 

للسبب الذي يكفر عنه، سواء تعددت الكفارة في ذمته أو لا، و سواء تغاير الجنس
109
أم لا كما   

يقتضيه الإطلاق
110
 و صرح به في الدروس و وجهه أن الكفارة اسم مشترك بين أفراد مختلة، 

  

 
 تعالى.  الاشتراء و الإعتاق. فالإعتاق وقع لٰلّه لأنه في حكم   104
 کتاب العتق. أبواب  5/3الوسائل   105
كية و الإعتاق تحصلان معا. لعدم تقدم لعتق إلا في ملك. الثاني: أن المأن الملكية تحصل قبل الإعتاق، لأنه لا  أوجه أربعة: الأول:  106

الملك. و هذا لا  قدر وقوععتق فيفصل عن الصيغة بأن الملكية تقع بعد صيغة العتق، أما الل الآمر. الثالث: الموجب و هو قو أحدهما على الآخر في
 تقه کاشف عن سبق ملكه للأمر. ع لصيغة و ذلك لأن قبول المعتق و ن الملكية تحصل بالأمر. و العتق یحصل باوجه له. الرابع: أ

 باب. من قصد الوجوب أو الاستح  107
 ى ]المشتملة[.  عطف عل  10٨
 لذمة.  أي جنس الكفارة على تقدیر تعددها في ا  109
 التعيين للسبب[. له: ]و أي إطلاق قو  110
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في ذمته  اركه. و يشكل بأنه مع اتحادهاو المأمور به إنما يتخصص بمميزاته عن غيره مما يش

ته عما في ذمته من الكفارة، لأن غيره ليس مأمورا به، بل و لا يتصور لا اشتراك، فتجزي ني

وقوعه منه في تلك الحالة شرعا، فلا وجه للاحتراز عنه كالقصر و التمام 
111
في غير موضع   

 التخيير.  

و خلف  ه كإفطار يومين من شهر رمضان، و الأقوى أن المتعدد في ذمته مع اتحاد نوع سبب

نذرين كذلك
112
نعم لو اختلفت أسبابه توجه ذلك 

113
ليحصل التمييز و إن اتفق مقدار الكفارة،  

و قيل: لا يفتقر إليه مطلقا 
114

. و على ما اخترناه لو أطلق
115
برأت ذمته من واحدة لا بعينها   

ير  فيتعين في الباقي الإطلاق سواء كان بعتق أم غيره من الخصال المخيرة، أو المرتبة على تقد 

العجز
116

، و لو شك في نوع ما في ذمته أجزأه الإطلاق عن الكفارة على القولين 
117

، كما يجزيه 

ذلكالعتق عما في ذمته لو شك بين كفارة و نذر، و لا يجزي 
118
. 

  

 
 ين في موضعه و لا یصح من المكلف غيره.  فإن کلا منهما مع  111
 أي لا حاجة إلى التعيين.    112
 أي تعيين السبب.    113
 حتى لو اختلفت أسبابه.    114
 و جواز الإطلاق. تحاد نوع السبب  في مورد ا  115
 قيد للمرتبة.    116
 زومه.  تعيين السبب، و عدم ل المتقدمين في لزوم  117
 نوعية ما في ذمته من الكفارة. [ أي في الصورة الأولى التي کان یشك في أي العتق عما في الذمة. ]في الأول  11٨
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في الأول كما لا يجزي العتق مطلقا 
119
 و لا بنية الوجوب.  

و إن نقصا إن ابتدأ من   و مع العجز عن العتق في المرتبة يصوم شهرين متتابعين هلاليين 

بقي منه ثلاثين أوله، و لو ابتدأ من أثنائه أكمل ما 
120
بعد الثاني، و أجزأه الهلالي في   

الثاني 
121

، و لو اقتصر هنا 
122
على شهر و يوم تعين العددي فيهما، و المراد بالتتابع أن لا  

قطعه غيره يقطعهما و لو في شهر و يوم بالإفطار اختيارا و لو بمسوغه كالسفر، و لا ي
123
 

كالحيض و المرض و السفر الضروري
124
و الواجب، بل يبني على ما مضى عند زوال العذر على   

الفور هذا إذا فاجأه السفر
125
 . 

علم به قبل الشروع لم يعذر للقدرة على التتابع في غيره، كما لو علم بدخول العيد،   أما لو

بخلاف الحيض، للزومه في الطبيعة عادة
126

ن اليأس تغرير، و الصبر إلى س
127
بالواجب، و إضرار  

 بالمكلف، و تجب 

  

 
 في الذمة.   قصد الكفارة أو عماوجوب أیضا من دون ي العتق بقصد اللا مقيدا بكونه کفارة و لا بكونه عما في الذمة. و لا یجز  119
 ]أکمل[.   ل ثان ل مفعو  120
 أي الشهر الثاني.   121
 اء الشهر.  أي فيما لو شرع من أثن  122
 طار الاختياري.  لا یقطع التتابع غير الإف  123
 . أما الواجب فهو الضروري الشرعي.  ا عقلا أو عرف  124
 فر. أي عرض له لزوم الس  125
 روضه.  التتابع العلم بع فلا یضر  126
 صبر[. مرفوع بناء على أنه خبر للمبتدإ: و هو ]و الواجب إلى الفوت. و هو الغرور أي تعریض لل تفعيل من  127
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فيه النية، و التعيين كالعتق، و ما يعتبر
128
ى الزوال فإن في نيته، و لو نسيها ليلا جددها إل 

استمر إليه لم يجز و لم يقطع التتابع على الأقوى
129
 . 

ن، و قتل و مع العجز عن الصيام يطعم ستين مسكينا فيما يجب فيه ذلك ككفارة شهر رمضا

قضاء رمضان، و كفارة اليمين   الخطأ، و الظهار، و النذر لا مطلق المرتبة، فإنه في كفارة إفطار

اتكالا على ما علمإطعام عشرة و أطلق الحكم 
130

إما إشباعا في أكلة واحدة، أو تسليم مد إلى 

كل واحد على أصح القولين فتوى و سندا 
131
و قيل مدان مطلقا  

132
و ، و قيل: مع القدرة، 

الصغير و الكبير من حيث القدر و إن كان الواجب في الصغير تسليم يتساوى في التسليم  

اجتمعوا و لو انفرد الصغارالولي، و كذا في الإشباع إن 
133
احتسب الاثنان بواحد و لا يتوقف 

134
 

على إذن الولي. و لا فرق بين أكل الصغير كالكبير، و دونه، لإطلاق النص 
135
و ندوره  

136
، و  

 صغير غير البالغ مع احتمال الرجوعن المراد بالالظاهر أ

  

 
 عطف على ]التعيين[.    12٨
 نقطاع قهري فلا یضر بالتتابع.  لأنه ا  129
 مفصلا في فصل ]الكفارات[.    130
 کتاب الإیلاء.  أبواب  - 12  -الوسائل باب   131
 القدرة.  رات من غير تقييد بفي جميع الكفا  132
 ا مع الكبار.  دة الطعام و لم یجتمعوعلى مائ  133
 ذن ولي الطفل.  أي الأکل أو الإشباع على إ  134
 تاب الإیلاء.  أبواب ک 17/2الوسائل   135
 لصغير بمقدار أکل الكبير. اأي ندورة أکل   136
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إلى العرف
137

، و لو تعذر العدد
138
ه مع الإمكان، فإن تعذر كرر في البلد وجب النقل إلى غير 

على الموجودين في الأيام بحسب المتخلف
139

. و المراد بالمسكين هنا من لا يقدر على  

تحصيل قوت سنته فعلا و قوة
140
الغارم فيشمل الفقير، و لا يدخل  

141
و إن استوعب دينه ماله،  

ي مع بذل المنفق،  و يعتبر فيه الإيمان و عدم وجوب نفقته على المعطي، أما على غيره فهو غن

و إلا فلا
142

. و بالطعام مسماه
143
كالحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و ما يغلب على قوت   

البلد، و يجزي التمر و الزبيب مطلقا 
144

فلا   ن العيب و المزج بغيره،، و يعتبر كونه سليما م 

يجزي المسوس 
145

، و الممتزج بزوان 
146

 

  

 
 ان.  فيختص بغير المراهق من الصبي  137
 في الإطعام.   المعتبر  13٨
ن کرر على الموجودین ة الموجودین ست مرات، و لو کان الناقص أربعيکرر الإطعام على العشرو کان الناقص خمسين من العدد الناقص فل  139

   ثلاث مرات، و هكذا.
 بكسب، أو صنعة، أو حرفة.   ت أي لا یقدر على تحصيل القو  140
 وته.  أي المدیون الذي لا تعوزه ق  141
 أنفسهم من القيام بنفقاتهم.  فقراء إن لم یتمكنوا ب على عياله فلا یكون عياله غنيا، بل هم ن لم یبذل المنفق أي و إ  142
 في العرف من الأطعمة المتداولة.  أي کلما عد   143
  کان غالبا على قوت البلد أم لا.أي   144
 واحدة سوسة.  البر. الخشاب و أي ما وقع فيه السوس، و هي دودة تقع في الأصواف و الأ   145
 حبهما إلا أنه أصغر.  عير غالبا. و حبه یشبهثلث الزاي. ینبت في مزارع الحنطة و الشم  146
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و تراب غير معتادين 
147

النية مقارنة للتسليم إلى المستحق، أو وكيله، أو وليه، أو بعد وصوله  ، و 

إليه قبل إتلافه، أو نقله
148
عن ملكه، أو للشروع  

149
في الأكل، و لو اجتمعوا فيه 

150
ففي  

تعددها مع اختلافهم فيه وجهان الاكتفاء بشروع واحد، أو وجوب 
151
 . 

 ]و إذا كسي الفقير فثوب[

ي الأصحو إذا كسي الفقير فثوب ف
152

، و المعتبر مسماه من إزار
153
و رداء 

154
، و سراويل

155
، و 

قميص  
156

و لو غسيلا 
157
 إذا لم ينخرق  

  

 
 المتعارف مزجه فلا بأس. و أما مزج المقدار   147
 لافه[.  عطف على ]إت  14٨
 عطف على ]للتسليم[.    149
 أي في الأکل مع اختلافهم في الشروع.    150
کفارة واحدة فتكفيها نية  دد. أن مجموع الأکلات تجب نيتها معها. و وجه عدم اعتبار التعن کل أکلة واجبة فالنية: أ ر تعدد أما وجه اعتبا  151

 واحدة للجميع.  
 أي في الأصح فتوى و روایة.    152
 کل ما یسترك من اللباس. الإزار:   153
 اء: ملحفة تشتمل بها.  دالر  154
 ا یستر النصف الأسفل من الجسم.  المراد به هنا: م  شروال[ ومعرب ] السراویل: جمع سروال و هو فارسي  155
 د، یذکر و یؤنث جمعه أقمصة و قمص و قمصان.  ميص: ما یلبس على الجلالق  156
 ام لم یتمزق.  أي و لو کان لثوب خلقا و مغسولا ما د  157
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أو ينسحق 
158
جدا بحيث لا ينتفع به إلا قليلا وفاقا للدروس، و جنسه القطن و الكتان و  

الحرير الممتزج و الخالص للنساء الصوف و
159
و غير  

160
البالغين، دون الرجال و الخناثى  

161
، و 

الفرو و الجلد المعتاد
162
لبسه و القنب 

163
و الشعر كذلك 

164
، و يكفي ما يسمى ثوبا للصغير و 

إن كانوا منفردين
165

، و لا يتكرر على الموجودين لو تعذر العدد مطلقا 
166

، لعدم النص
167
مع  

احتماله
168
  . 

 صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما[ وجب عليه  ]و كل من  

و كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما أجمع صام ثمانية عشر يوما و  

عن صوم الثمانية عشر أجمع تصدق عن كل يوم من  إن قدر على صوم أزيد منها، فإن عجز 

 الثمانية عشر بمد 

 

 

 
تفاع به، أو انتفع به  حدا لا یمكن الان لخلق بلغالثوب اوم عطفا على مدخول لم أي لم یتمزق و لم ینسحق فالمعنى أن ز]أو ینسحق[ مج  15٨

 ورتين.  اع إذن لا یجزي في الصلكنه قليل الانتف
 لبسه على الرجال.  قيد للخالص فقط لأن الحریر یحرم   159
 نساء أي الخالص لغير البالغين.  بالجر عطفا على ال  160
 شكلة.  ناثى الماثى الخ فإنه لا یجوز لهما لبس الحریر الخالص و المراد من الخن  161
 فة للجلد أي الجلد المعتاد لبسه.  بالضم ص  162
 تل من لحائه ]أي من قشره[ حبال و خيطان. الكسر و الضم: نبات یفب  163
 أي المعتاد لبسهما.    164
   .فقراء کلهم صغارا ليس فيهم کبير أي و لو کان ال  165
 دین مع تعذر النقل. لتكرار على الموجوه جائز اعام فإنسواء أمكن نقل الكسوة إلى بلد آخر أم لا. بخلاف الإط  166
 لنص في التكرار هنا.  أي لعدم وجود ا  167
 عذر العدد.  أي مع احتمال التكرار على الموجودین لو ت  16٨
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يضعف بسقوط حكمها  من طعام، و قيل: عن الستين، و
169
قبل ذلك 

170
و كونه  

171
خلاف  

المتبادر 
172

، و عدم 
173
صحته 

174
في الكفارة المخيرة، لأن القادر على إطعام الستين يجعله 

175
 

أصلا لا بدلا، بل لا يجزيه الثمانية عشر مع قدرته على إطعام الستين، لأنها 
176
بدل اضطراري،   

و هو 
177

 

  

 
 مرجع الضمير ]الستون[.    169
 یوم.    قبل العجز عن صوم ثمانية عشر  170
 بالجر عطفا على ]بسقوط[.    171
شرع بعد العجز   ثمانية عشر یوما إنما  وما خلاف المتبادر من الإطعام. لأن صومصوم ثمانية عشر ی  نا بعد العجز عنأي إطعام ستين مسكي  172

بة. فكيف یمكن القول بوجوب إطعام  تالستين مسكينا في الكفارة المر وم الشهرین إنما شرع بعد العجز عن إطعامعن صيام شهرین متتابعين. و ص 
 ر یوما.  صيام ثمانية عش تين في حالة العجز عنالس

 عطفا على ]بسقوط[.   بالجر  173
بة. فكيف  صل برأسه، سواء کان في المخيرة أم المرترة المخيرة بنحو البدلية. بل الإطعام فيها أإطعام الستين في الكفاأي و بعدم صحة   174

 متتابعين.  جز عن صيام شهرین ي هي بدل عن العثمانية عشر یوما الت  جعل إطعام الستين بدلا عن البدل و هينیمكن فيما نحن فيه أن 
 عله أصلا برأسه لا بدلا عن الثمانية عشر.  القادر على الستين یج مرجع الضمير ]الستون[ أي   175
 ية عشر بدل اضطراري.  مرجع الضمير ]الثمانية عشر[ أي الثمان  176
 ون بدل اختياري. ت أي الس  177
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وربدل اختياري، فإن عجز عن إطعام القدر المذك
178
و إن قدر على بعضه  

179
استغفر الّلّٰ تعالى  

 بنية الكفارة.و لو مرة 

 
 ة عشر یوما أجمع.  و هو صوم الثماني  17٨
ا على إتيان جميع الثمانية عشر. فلو  انية عشر إذا کان قادر. فالمعنى أن المكلف یجب عليه صوم الثملثمانية عشر یوما[مرجع الضمير ]ا  179
 ستغفار.  را على بعضها سقط عنه الإتيان و وجب الا کان قاد
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 نذر، عهد، قسم
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 کتاب النذر و توابعه من العهد و اليمين 

 ]و شرائط الناذر[

و شرط الناذر الكمال بالبلوغ و العقل، و الاختيار و القصد إلى مدلول الصيغة، و الإسلام، و الحریة  
صيغته عابثا، أو   2، و لا المكره، و لا غير القاصد کموقع 1المجنون مطلقا  فلا ینعقد نذر الصبي و

  6، لتعذر القربة على وجهها5و لا الكافر مطلقا  4، أو غاضبا غضبا یرفع قصده إليه3نلاعبا، أو سكرا
 ، إلا أن یجيز المالك قبل 7منه و إن استحب له الوفاء به لو أسلم، و لا نذر المملوك

  

 
 الجنون أدواریا أم مطبقا.  أم لا، و سواء کان سواء کان مميزا سنين أم لم یبلغ، و  المجنون. أي سواء کان الصبي بلغ عشر و ]مطلقا[ قيد للصبي   1
 اب الإفعال. ل من ]أوقع یوقع[ من باسم فاع  2
 النون الزائدتين.  بالفتح، غير منصرف للألف و   3
   ينئذ لا ینعقد النذر.بحيث یرفع القصد إلى النذر و شبهه فح ر[ أي لو کان الناذر مغضبا غضبا مرجع الضمير ]النذ  4
 ن حربيا أم ذميا.  أي سواء کا  5
نه في نذره لكنه ليس التقرب منه على  اعترافه بالٰلّه تعالى و إن أمكن قصد التقرب ما من الكافر، لأنه مع أي لتعذر القربة المطلوبة على وجهه  6
 له.  صلى الٰلّه عليه و آ رط القربة الاعتراف بالنبوة المحمدیةشجه الذي أمر الٰلّه به، لأن من الو

 . 76حل: الآیة سورة الن مَوْلاههُ  عَلىه  وَ هُوَ کلَ   ء  شَيْ  عَلىه  عالى لاه یقَْدِرُ لقوله ت  7
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لزوال المانع. و الأقوى   1ختار عند المصنف، أو تزول الرقية قبل الحلو بعده على المإیقاع صيغته، أ
، لأنه أقرب 4المحمول على نفي الصحة  3، لنفي ماهيته في الخبر2وقوعه بدون الإذن باطلا

،  5المجازات إلى الحقيقة حيث لا یراد نفيها، و عموم الأمر بالوفاء بالنذر مخصوص بنذر المذکور
 کما دل 

  

 
 أي قبل حل المولى نذره.    1
 ه.  رعه أو زوال رقيته قبل انحلال نذفلا ینعقد نذره بإجازة المولى بعد وقو  2
 لعهد.  کتاب النذر و ا الخامس عشر من أبواب  الوسائل، الحدیث الثالث الباب   3
ملها على أقرب  ناها الحقيقي الذي هو نفي الجنس فلا بد من حة إذا لم تستعمل في معالنافية الموضوعة لنفي الجنس و الماهي  أي ]لا[  4

لا النافية   الحقيقة. و لحملليه حيث لا یراد نفي ي هو نفي الصحة فإنه أقرب المجازات إقالمعنى القریب إلى المعنى الحقيالمجازات إلى الحقيقة. و 
سجد إلا في المسجد حيث تحمل قوله عليه الصلاة و السلام لا صلاة لجار المة نظائر کثيرة کما في  على المعنى المجازي القریب إلى الحقيق  للجنس

 أولى[.   حقيقة فأقرب المجازات سلم للقاعدة المشهورة: ]إذا تعذرت الممال. فالحمل على المعنى القریب على نفي الك
دون إذن سيده فلا  فيشمل ما نحن فيه أیضا و هو نذر العبد من أَوْفوُا باِلْعُقوُدِ  الأمر بوفاء النذر عام و هو قوله تعالى إیراد حاصله: أن  دفع  5

و هو   المملوك المذکورا إلا أنه مخصص بنذر بما حاصله: أن العموم و إن کان مسلم لعموم. فأجاب الشارح رحمه الٰلّه تخصيص في البين یخصص ا
 عليه الخبر الآتي:   م یسبق له من المولى إجازة نذره کما دلالعبد إذا ل
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سابقا، أو لحوقها   3و إذن الزوج کإذن السيد في اعتبار توقفه عليها 2لا بنذره مع النهي   1عليه الخبر
و لم یذکر توقف نذر الولد على إذن الوالد، لعدم النص الدال    4له قبل الحل، أو ارتفاع الزوجية قبله

 عليه هنا،
  

 
أذن له سيده. ]الوسائل یول ليس على المملوك نذر إلا أن أن ]عليا[ عليه الصلاة و السلام کان یق و هو المروي عن أبي عبد الٰلّه عليه السلام  1

 لنذر و العهد[  من أبواب کتاب ا 15ب البا 3الحدیث 
ا أو عبدا. لتوجيه  لوفاء بتمام أفراد النذر سواء کان الناذر حر ة عامة تدل على وجوب اه: أن الأدلة الواردة في الكتاب و السندفع إیراد حاصل   2

ت و داخلة  تحت تلك العموماباقي من أفراد النذر العبد المنهي من قبل مولاه و یبقى ال ه أیضا خرج من تلك العمومات نذرالتكليف و الخطاب إلي
صله: أن وجوب الوفاء و إن کان  ا عنه. أجاب ]الشارح[ رحمه الٰلّه عنه ما حان مولاه لأنه ليس منهيمن جملتها نذر العبد الذي کان بغير إذ فيها. و

غير داخل تحت  ن إذن سيده. فهوالنص نذر العبد من دوالنص الوارد في غير العبد فخرج بهذا بمثل هذا النذر أیضا لكنه مخصص  عاما یشمل
ت العموم فيشمله العموم فيجب قال: بدخول نذر العبد الذي لم یأذنه سيده تحي نهاه سيده عنه حتى یموم، لا أن العموم مخصص بنذر العبد الذالع

 لا یجب الوفاء به.  خارج عن العموم فلا یشمله العموم و  رو إن نذر العبد المنهي عن النذ الوفاء به.
خص، و کذا ضمير لحوقها یحتمل  ل أن یكون بالمعنى الأ ذن[ بالمعنى الأعم و هي الرخصة، و یحتمحتمل أن یكون ]الإ مرجع الضمير ی   3

 الوجهين.  
 ي قبل حل النذر کارتفاع الرقية. أ  4
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لإطلاق اليمين في    3ه بهما روس ألحقالصحة. و في الد  2فيبقى على أصالة  1و أنما ورد في اليمين 
بعض الأخبار على النذر کقول الكاظم عليه السلام لما سئل عن جاریة حلف منها بيمين فقال: لٰلّه 

، و الإطلاق و إن کان من کلام السائل إلا أن تقریر الإمام له 5لٰلّه بنذرك  4علي أن لا أبيعها فقال: ف
 هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد، بل یجب   ٨علىو    في المعنى،  7، و لتساویهما6عليه کتلفظه به 

  

 
 نذر و العهد.  لمن کتاب ا 17باب  12ائل الحدیث الوس  1
 الوفاء مقدم.   ل الأزلي الذي هو عدم الصحة و عدم وجوب هذه الأصالة فالأصللصحة. و لو لا أي أصالة العموم في دليل النذر المقتضي   2
 جة و العبد في احتياجه. إلى إذن والده.  ألحق المصنف رحمه لٰلّه في الدروس الولد بالزوأي    3
 خواته وقى یقي ق، و ولي یلي ل. و وأى یأي إ.  أفعل أمر من وفى یفي کما في   4
 و لا مرجوح.  وسائل باب أنه لا ینعقد النذر في معصيةاجع تفصيلها في الشارح بالمعنى. رنقلها ال  5
[: أن اليمين عامة شاملة للنذمراد  6 اليمين. هذا بناء  ينذر الولد على إذن والده کما ف  ر فالنص المتقدم في اليمين دال على توقفه ]رحمه الٰلّه

 على أن الأصل في الإطلاق الحقيقة.  
 ى و هو وجوب الوفاء بكليهما.  و النذر في المعن أي لتساوي الحلف  7
الولد على الإجازة  لا وجه لتخصيص الحكم و هو عدم توقف نذر اليمين على النذر و شمول دليل اليمين للنذر ى ما ذکرناه من إطلاق أي عل   ٨

لنذر و إطلاق اليمين على النذر کاف  مول أدلة اليمين لذا الكتاب لأن شهالولد کما یظهر هذا المعنى من عبارة المصنف رحمه لٰلّه في بفيما لو نذر 
 ة فيتوقف نذره على إذن والده.اشتراك الولد مع الزوجفي 
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بسبب الحجر    2، لاشتراکهما في الدليل نفيا و إثباتا. أما المملوك فيمكن اختصاصه1في الزوجة مثله
و هو أنسب، و المحقق شرك بينه و بين الزوجة في الحكم کما   3عليه، و العلامة اقتصر عليه هنا 

 .  5بوجه، و ترك الولد و ليس  4هنا

 ]و الصيغة: إن کان کذا فلله علي کذا[ 

، یستفاد من  6و الصيغة: إن کان کذا فلله علي کذا هذه صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط 
من العبادات، بل   7الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا یشترط کونها غایة للفعل کغيره 

 یكفي
  

 
 هما في الدليل نفيا و إثباتا.  کتوقف نذرها على الإجازة، لاشترالد فالمعنى أن الزوجة مثل الولد في عدم أي مثل الو  1
بذکره في اليمين، لكنه لا بأس   ليه في النذر و أن النص مختص بالعبد فيوجة في عدم النص عارك الولد و الزشو إن  -أي أن المملوك    2

إلى نص خاص یدل على توقف  ج زاماته على إذن المولى فلا یحتالكونه محجورا عليه یتوقف تصرفاته و الت النذر بالخصوص دون الزوجة و الولد،
 نذر العبد عليه.  

 ذن المولى.  ذکر المملوك فقط و أن نذره متوقف على إ في النذر على لعلامة رحمه الٰلّه اأي اقتصر   3
ف رحمه الٰلّه نیشرك معهما الولد، کما أن المص توقف نذرهما على إذن السيد و الزوج و لم حقق رحمه الٰلّه شرك بين العبد و الزوجة في أي الم  4

 فعل بمثل ذلك في هذا الكتاب.  
 نفيا و إثباتا.   ن اشتراکهما في الدليلبل لا بد من اشتراکه معهما، لما عرفت مليس له وجه صحيح، محقق ذکر الولد لأي ترك ا  5
   ير المشروط فإنه غير متفق عليه.فق عليها، لأنه نذر مشروط و أما النذر غ أي هذه صيغة النذر المت  6
ذلك، بل لعبادات غایة للفعل، و في النذر ليست کة فإن القربة في اة التي هي القربی أي النذر ليس کغيره من العبادات في احتياجه إلى الغا  7

 کذا.  ي القربة حاصلة بنفس الصيغة بقوله: لٰلّه علي الغایة التي ه
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علي و إن لم یتبعها بعد ذلك بقوله: قربة إلى الٰلّه أو لٰلّه   بقوله: لٰلّه هنا موجود  تضمن الصيغة لها، و هو  
ینظر إلى    3صرح في الدروس و جعله أقرب، و هو الأقرب. و من لا یكتفي بذلك   2، و بهذا1و نحوه 

، و  4أن القربة غایة للفعل فلا بد من الدلالة عليها، و کونها شرطا للصيغة و الشرط مغایر للمشروط
 ة کافية بقصد الفعل لٰلّه في غيره کما أشرنا، القرببأن   5یضعف 

  

 
 .  کأن یقول: امتثالا لأمر الٰلّه   1
هذا القول أقرب کتفاء بها و جعل في الدروس في الا  و إنها لا تحتاج إلى ذکر القربة صرح المصنف رحمه الٰلّه   ةأي بظهور الصيغة في الغای   2

 : ]و هو الأقرب[. ارح رحمه الٰلّه و قالإلى الصواب. و أیده الش
ن النذر لا ینعقد بدون ذکر القربة فالقربة إمن ذکرها و إنها شرط للصيغة و  ة المجردة عن ذکر القربة یقول: بل لا بدأي من لا یكتفي بالصيغ   3

 جزء للصيغة.  
 علي[ إلا أنه لا بد من ذکرها ثانية لأنها غة في قول القائل: ]لٰلّه کانت جزء للصيغة و مستفادة من نفس الصي: أن القربة و إن  دفع دخل حاصله  4

 ایرا للمشروط.  شرط في الصيغة و الشرط لا بد أن یكون مغ 
ا جيء بلفظ الجلالة استغنى  لفظ الجلالة: فلم ي کذا[ مجردا عنلع و حاصله: أن صيغة النذر عبارة عن قولك: ]إن کان کذا فعف هذا جواب للد  5

و محرم بحجة أو علي هدي  ال الرجل: علي المشي إلى بيت الٰلّه و هفي الخبر قال الصادق عليه السلام قال إذا ق  یة التي هي القربة کماعن ذکر الغا
 النذر و العهد. ب الواحد من کتاب من البا 10حدیث لفليس بشيء حتى یقول: لٰلّه علي المشي إلى بيته. الوسائل ا اکذا بكذ
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متحققه، لأن الصيغة بدونها إن کان کذا فعلي کذا،    2، و المغایرة 1و هو هنا حاصل، و التعليل لازم 
 فإن الأصل في النذر الوعد بشرط فتكون إضافة لٰلّه خارجة.  

 ]و ضابطه أن یكون طاعة أو مباحا راجحا[

و هو الملتزم بصيغة النذر أن یكون طاعة   3منذورالمراد منه هنا الأي ضابط النذر و    و ضابطه
، فلو کان متساوي الطرفين، أو 6راجحا في الدین، أو الدنيا  5واجبا کان، أو مندوبا، أو مباحا 4

 مكروها
  

 
 ثانيا.   لٰلّه علي کذا إن کان کذا فلا یحتاج إلى ذکرهاالغایة لازم من قولك: أي التعليل الذي هي   1
لالة. فإضافة  جإذ صيغة النذر هي ]إن کان کذا فعلي کذا[ مجردة عن لفظ ال  مشروط کما أرادها القائل متحققةأي المغایرة بين الشرط و ال  2

 يها کي تصدق المغایرة.  کر القربة مرة ثانية فلة کافية في المغایرة فلا تحتاج إلى ذصيغة إلى لفظ الجلاال
 عناه المجازي و هو المنذور.  م]و ضابطه[ الذي یرجع إلى النذر أرید من النذر معناه الأصلي و من ضمير  هنا استخدام لأنه  3
بأن قصد منه   کان المباح راجحا دینا القربة فلا یكون في المباح. بنعم إذا  ون موقوفا على قصدن العبادیات فيك محاصل العبارة: أن النذر   4

 صح قصد القربة.  ه منع النفس عن ميولها الشهویة المهلكة التقوى على العبادة، أو قصد من
 هي الطاعة.    لقرینة المقابلة ون مندوبا شرعا ل الٰلّه من المباح هنا: ما لا یتوقف على قصد القربة و إن کامراده رحمه   5
إلى  ما و أن المقصود من الدنيا ما کان مآله ن کترك الشبهات الموجبة لاجتناب المحرمات. کما کان مآله إلى الدی لعل المقصود من الدین:  6

 حث عليها أم لا.  ب إليها الشارع و ه الأمور مما ندذ لقصور و الدور و نظافة البلاد و ما شاکل ذلك سواء کانت هاالدنيا کاستحكام الأبنية و 
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، فظاهره هنا  لم ینعقد و هو في الأخيرین وفاقي، و في المتساوي قولان  1أو حراما التزم فعلهما 
أجود. هذا إذا لم یشتمل على شرط، و إلا فسيأتي    2هو  في الدروس رجح صحته، و  بطلانه، و

في صحة المباح الراجح و المتساوي. و    4و في الدروس ساوى بينهما   3اشتراط کونه طاعة لا غير
 المشهور ما هنا.  

کان إن  ، ف5الوقت المضروب له فعلا، أو قوة مقدورا للناذر بمعنى صلاحية تعلق قدرته به عادة في  
 .7فالعمر. و اعتبرنا ذلك  6وقته معينا اعتبرت فيه، و إن کان مطلقا

  

 
 الحرام.  أي فعل المكروه أو  1
على  ط و غير معلق عليه، لعدم الدليلط، بل کان نذرا مطلقا أي مجردا عن اشتراالصحة أجود فينا إذا لم یشتمل النذر على شر أي ترجيح  2

 اشتراط الرجحان في هذه الصورة فيعمل بعمومات الصحة.  
  بد من کون النذر طاعة.  طلق الرجحان، بل لا أي لا یكفي م  3
  و المشروط. نذر المطلق أي بين ال  4
بالفعل، أو بالقوة بأن یتوقف  هو قابلا لتعلق القدرة به في وقتبد أن یكون الفعل في بادئ الأمر صالحا  فعلا أو قوة قيدان لتعلق القدرة. أي لا   5

 على تحصيل مقدمات مقدورة.  
 وقات المعينة.  مقيد بوقت من الأ  أي النذر غير   6
 . أو بالقوة  فعل بالفعل،أي القدرة في وقت ال  7
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غير مرادة لهم، کما صرحوا به کثيرا، لحكمهم بأن من نذر   2لأنها   1مع کون المتبادر القدرة الفعلية 
و هو   3و یتوقعها في الوقت، فإن خرج  الحج و هو عاجز عنه بالفعل، لكنه یرجو القدرة ینعقد نذره

لو نذر الصدقة بمال هو فقير، أو نذرت الحائض الصوم مطلقا، أو في وقت   5، و کذا 4ز بطل عاج
عادة کنذر الصعود إلى   7، و إنما أخرجوا بالقيد الممتنع 6یمكن فعله فيه بعد الطهارة و غير ذلك

 ٨ة بين الضدین، أو شرعا کالاعتكاف جنبا مع القدرالسماء، أو عقلا کالكون في غير حيز، و الجمع  
 على الغسل، و هذا

  

 
 أي الموجودة بالفعل حال النذر.    1
 ع الضمير: القدرة الفعلية.  مرج  2
 داء. رج وقت المنذور و هو عاجز عن الأ أي فإن خ  3
  یكون مؤثرا.  أي سقط وجوب الوفاء بظهور العجز فيبطل النذر و لا   4
نعقد[.  یمكن فعله فيه بعد الطهارة[ عطف على جملة ]ی أو في وقت صوم مطلقا، ما بعدها من قوله: ]أو نذرت الحائض ال  جملة ]و کذا[ و   5

نها، و  دقة و هو عاجز عیرجو القدرة في وقته. کذلك ینعقد نذر الفقير إذا نذر الص  نلمن هو عاجز عنه بالفعل إذا کا فالمعنى: أنه کما ینعقد نذر الحج
 و الصوم في وقتهما.  الصوم، إذا کانا یرجوان القدرة على الصدقة  ت یمكن فيهت، أو في وق نذرت الصوم مطلقا في أي وقت من الأوقا الحائض إذا

 اعتبار القدرة الفعلية حال النذر فيها.   مورة في الفقه التي یظهر منها عدمن الفروع المذک  6
 إنما أخرجوا[.    مفعول لقوله ]و بنصب الممتنع  7
الاعتكاف، و لا یكون الاعتكاف   ى الغسل یكون مكلفا بالتيمم فيكون قادرا على، لأنه إذا لم یقدر عل إنما قيد الاعتكاف الممتنع شرعا بذلك  ٨

 ذا یجب عليه الغسل بعد التمكن من الغسل. لإن بقيت الجنابة في الجملة، و  ممتنعا و
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 ، أو بهما. 2یمكن دخوله في کونه طاعة، أو مباحا، فيخرج به   1القسم 

 ]و الأقرب احتياجه إلى اللفظ[

من قبيل   3و الأقرب احتياجه إلى اللفظ فلا یكفي النية في انعقاده، و إن استحب الوفاء به، لأنه 
في الأصل وعد بشرط، أو بدونه،    5لأنه   اللفظ الكاشف عما في الضمير، و  4اب، و الأصل فيها الأسب

، و 6و الوعد لفظي، و الأصل عدم النقل، و ذهب جماعة منهم الشيخان إلى عدم اشتراطه للأصل
 ، و لقوله صلى الٰلّه عليه و آله 7عموم الأدلة 

 إنما الأعمال
 

 

 
و مباحا راجحا[. فغير المقدور  وله: ]إن یكون طاعة، أ، فإذا یدخل في العنوان المتقدم و هو ققسم: المقدور شرعالٰلّه من هذا المراده رحمه ا  1

 لقدرة.  النذر بالشرط المتقدم، أو به و بطاعة و لا مباحا راجحا، فيخرج عن صحة ا شرعا: لا یكون
ه طاعة أو  لذي کان ممتنعا شرعا یمكن دخوله في کونأن القسم الأخير ادس سره، حاصله: إیراد من ]الشارح[ رحمه الٰلّه على ]المصنف[ ق  2

 خروجه إلى قيد القدرة.  طاعة، أو بها، و بقيد المباح فلا یحتاج  فإن الاعتكاف جنبا ليس بطاعة فيخرج بقيد ال مباحا راجحا
 الضمير ]النذر[.   مرجع  3
 مرجع الضمير ]الأسباب[.    4
 مير ]النذر[.  مرجع الض  5
 العدم أي عدم اشتراط اللفظ في النذر.   المراد منه هنا:  6
ء بعهد الٰلّه و هو آخر باب من سائل کتاب النذر و العهد باب وجوب الوفادل على صحة النذر و وجوب الوفاء به راجع الوالمراد منها: ما ت   7

 تاب النذر من الوسائل.  ک
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 ،  1بالنيات 

لسببية فيها، و اللفظ إنما اسببية فدل على حصر    3و إنما للحصر، و الباء  2و إنما لكل امرئ ما نوى
اعتبر في العقود ليكون دالا على الإعلام بما في الضمير، و العقد هنا مع الٰلّه العالم بالسرائر و تردد  

 .  4المصنف في الدروس، و العلامة في المختلف، و رجح في غيره الأول

 ]و کذلك الأقرب انعقاد التبرع به[

المتناولة له. و قول   6غير شرط، لما مر من الأصل و الأدلة  ن الأقرب انعقاد التبرع به م  5و کذلك
أنه بغير شرط أیضا، و توقف   7بعض أهل اللغة إنه وعد بشرط و الأصل عدم النقل معارض بنقله 

 المصنف في الدروس و الصحة 
 

 

 
 ذر.  من أبواب الن  25الوسائل الباب    1
 ب الخامس من أبواب مقدمات العبادات.  البا 10-7الحدیث  الوسائل   2
 فخير، و إن شرا فشر.   ببية أي المرء یجزى بسبب أعماله إن خيراى الٰلّه عليه و آله إنما الأعمال بالنيات سأي الباء في قوله صل  3
 .  اللفظ في النذر  المصنف رحمه الٰلّه في غير هذا الكتاب الأول و هو اشتراط حأي رج  4
مشروط فإنه یكون  الشرط، بل بالتبرع به، و بلا عوض. بخلاف ال قرب انعقاد النذر بدونلأقرب اشتراط اللفظ في النذر، کذلك الأ أي کما أن ا  5

 عوضا عن الشرط.  
 .  2-1لوسائل نفس المصادر المذکورة في هامش اراد من الأدلة: العمومات، راجع  الم  6
 رط إذا فيتعارض الأصلان فيتساقطان. النذر وعد بغير ش ل اللغة أیضا أنأي بنقل أه  7
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 .  1أقوى 

 ]و لا بدٰ من کون الجزاء طاعة و الشرط سائغا[

مجازاة بأن یجعله أحد العبادات المعلومة، فلو کان   2کان نذر و لا بد من کون الجزاء طاعة إن 
 4لم ینعقد لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح الكناني  3مرجوحا، أو مباحا 

ليس النذر بشيء حتى یسمي شيئا لٰلّه صياما، أو صدقة، أو هدیا، أو حجا، إلا أن هذا الخبر یشمل 
، و أطلق الأکثر اشتراط کونه طاعة، و في 5هالمصنف لا یقول بالمتبرع به من غير شرط و  

، محتجا بالخبر السابق في بيع 6الدروس استقرب في الشرط و الجزاء جواز تعلقهما بالمباح
و البيع مباح إلا أن یقترن بعوارض مرجحة. و کون الشرط و هو ما علق الملتزم به عليه   7الجاریة 

ججت أو رزقت ولدا، أو  ء الشكر کقوله: إن ح مباحا إن قصد بالجزاسائغا سواء کان راجحا، أم  
ملكت کذا فلله علي کذا، من أبواب الطاعة، و إن قصد الزجر عن فعله اشترط کونه معصية، أو 

 مباحا راجحا

 
 م الأدلة. لما مر من الأصل و عمو  1
 ذر نذر مجازاة.  ن الناة بناء على أنه خبر لكان أي إن کا بنصب ]نذر[ و إضافته إلى مجاز  2
 طرفين. لأي متساوي ا  3
 لعهد.  من أبواب النذر و ا 2الباب  4المستدرك الحدیث   4
: أنطاعة في النذر المتبرع به[. و مراد ]الالضمير ]اشتراط المرجع   5 لنذر  المصنف قدس سره لم یقل باشتراط الطاعة في ا شارح[ رحمه الٰلّه

  باحا. المتبرع به، بل جوز أن یكون م
 ابا فلله علي أن أذهب إلى الصحراء[.  تکما في قولك: ]إذا طالعت ک  6
 .  3٨من صحيفة  5مر في هامش رقم   7
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الزجر،    1فيه المنع کقوله: إن زنيت أو بعت داري مع مرجوحيته فلله علي کذا، و لو قصد في الأول
و   3الفارق القصد، و المكروه کالمباح المرجوح  المثال واحد، و إنماالشكر لم ینعقد، و    2و في الثاني 
. ثم  7لم ینعقد لفقد الشرط  6، و لو انتفى القصد في القسمين5فكان عليه أن یذکره  4إن لم یكنه 

د و العافية الشرط إن کان من فعل الناذر فاعتبار کونه سائقا واضح، و إن کان من فعل الٰلّه کالول
 ففي إطلاق

  

 
: أنه لو قصد الناذر  أي في الشكر و   1  کون الجزاء زجرا عنه لم ینعقد النذر.  فيما کان الشرط سائغا مراده رحمه الٰلّه
 کون الجزاء شكرا له لم ینعقد النذر.   ذر لو قصد فيما کان الشرط حراماالنا  في الزجر و مقصوده رحمه الٰلّه أن أي  2
 صد الشكر به لم یصح النذر و لم ینعقد.  ه و انعقد، و إن ق لزجر عنه صح نذرفإن قصد الناذر ا  3
ویة محضة من دون نهي  ن دنيلمرجوح، لأن مرجوحية المباح قد تكوح المرجوح حكما و إن لم یكن هو عين المباح اأي المكروه کالمبا  4

 في الجملة.   المرجوح دائما، بلالمكروه للمباح تنزیها. فحينئذ لا یكون مكروها شرعا فليس المقصود مغایرة  الشارع عنه
 یذکر المكروه ردیفا للمباح المرجوح.   المصنف رحمه الٰلّه أنأي کان من اللازم على   5
 صد الزجر في الزجر. فاء قانتفاء قصد الشكر في الشكر، و انت أي  6
 صد المذکور الذي هو الشكر في الشكر و الزجر في الزجر.قو هو ال  7
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 ، لتعلق الشكر به و هو حسن.  3، و في الدروس اعتبر صلاحيته2عليه تجوز  1ف وصال

 کالنذر[  -]و العهد  

، أو علي عهد الٰلّه أن   -و العهد   کالنذر في جميع هذه الشروط و الأحكام و صورته عاهدت الٰلّه
المفصل في ترکته، أو رزقت کذا فعلي کذا على الوجه  أفعل کذا، أو أترکه، أو إن فعلت کذا، أو  

 .  5، و مجردا عن الشرط مثله 4بالضميرالأقسام و الخلاف في انعقاده 

[  - ]و اليمين    هي الحلف بالٰلّه

کقوله: و مقلب القلوب 6هي الحلف بالٰلّه أي بذاته تعالى من غير اعتبار اسم من أسمائه  -و اليمين  
ه فيها مدلول المعبود لمقسم ب، لأن ا7نفسي بيده، و الذي فلق الحبة و برأ النسمة و الأبصار و الذي  

اسما لٰلّه تعالى أو الحلف باسمه تعالى    ٨بالحق إله من في السماوات و الأرض من غير أن یجعل
 المختص به کقوله: و الٰلّه و تالٰلّه و بالٰلّه 

 
   کون الشرط سائغا. المراد من الوصف  1
وعة للأحكام الشرعية حتى یكون  لٰلّه مجاز لأن أفعال الٰلّه تعالى ليست موض]عليه[ أي على فعل ا -أي ]إطلاق الوصف[ الذي هو السائغ    2

 ليه بمراجعة کتب الأصول.  عيه حقيقيا. و من أراد الاطلاع فإطلاقه عل
 أي صلاحية الشرط.   3
 القلب.  ه بالخلاف في انعقاد هد مثل النذر فيأي الع  4
 ا عن الشرط.  لخلاف في انعقاده مجردأي مثل النذر العهد في ا  5
 صافه و أفعاله.  بل یشار إلى ذاته تعالى بأو  6
 ]خلق[.   لإنسان کما أن المراد من ]برأ[:المراد من النسمة: ا  7
 تعالى.  أي من دون أن یجعل شيء من المذکورات اسما لٰلّه   ٨
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منها للقسم، و هو سبع    2، و کذا ما اقتطع1ها و أیمن الٰلّه بفتح الهمزة و کسرها مع ضم النون و فتح
،3ةعشرة صيغ  ، أو أقسم بالٰلّه

  

 
. الثعة أقسام: الأول فتح الهمزة مع ضم اأربع فتح النون فهذه أي م   1 . النون أیمن الٰلّه لثالث کسر الهمزة مع اني فتح الهمزة مع کسر النون أیمن الٰلّه

. ل. الرابع کسر الهمزة مع فتح اضم النون ایمن الٰلّه   نون ایمن الٰلّه
 احد.  في بعض النسخ ]ما اقتضب[ و المعنى و  2
. ليمن الٰلّه ليمن الٰلّه ضم النون و فتحها ليم ل الهمزة لاما مكسورة، أو مفتوحة معبدامن السبعة عشر: إ المراد  3 . حذف النون مع  ن الٰلّه ليمن الٰلّه

سر الهمز مع ضم بك الميم. أم الٰلّه  ح الهمزة مع فتح. ایم الٰلّه بفتح الهمزة مع ضم النون. ایم الٰلّه بفت. حذف النون مع ضم الياء ليم الٰلّه فتح الياء ليم الٰلّه 
نون  ل همزة. من الٰلّه بكسر الميم و ا. من الٰلّه بفتح الميم و النون بدون الم. من الٰلّه بضم الميم و النون بدون الهمزةسر الهمزة مع کسر الميالميم. أم الٰلّه بك

لمذکورة في المتن فهذه سبعة عشر، أضف إليها الأربعة ان. و لا یاء و لا نو  فتح من دون همزة بدون الهمزة. م الٰلّه بالحرکات الثلاث الضم الكسر ال
 .  21ما أفاده الشارح قدس سره فالمجموع على 
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أو الذي لا أول   2و هو الذي لا أول لوجوده، أو الأزلي  1أو بالقدیم بالمعنى المتعارف اصطلاحا
 لوجوده. 

لى أسماء إ  4في الدروس بأن مرجع القسم الأول  3و ما ذکره هنا تبعا للعلامة و المحقق قد استضعفه
عد من الأسماء الدالة على صفات الذات  تدل على صفات الأفعال کالخالق و الرازق التي هي أب

 5هي دون اسم الذات و هو الٰلّه جل اسمه، بل هو الاسم الجامع، و جعل  کالرحمن و الرحيم التي
، و ما اقتضب منها. و فيه أن هذه   6الحلف بالٰلّه هو قوله: و الٰلّه و بالٰلّه و تالٰلّه بالجر و أیمن الٰلّه

 7السمات  
  

 
]مضي ثلاثة أشهر[ کما في بعض روایات الوصية حيث استشهد  و ان[، و لا بمعناه الشرعي الذي هي لا بمعناه العرفي الذي هو ]إطالة الزمأ  1

 . القَْدِیمِ  الى کاَلْعُرْجُونِ تع  ة و السلام بقولهلإمام عليه الصلاا
 السرمدي هو الذي لا أول له و لا آخر.   وده، و یقابله الأبدي الذي لا آخر لوجوده، وأي الذي لا أول لوج  2
 خبر للمبتدإ و هو و ما ذکره هنا.    جملة ]قد استضعفه[ مرفوع محلا  3
 وب و الأبصار.  عالى کمقلب القلو هو الحلف بذاته ت  4
 .  49ص  3-1 بتمام صورها التي عرفتها في هامش  ه الأسماء مع أیمن الٰلّه أي جعل المصنف الحلف بالٰلّه منحصرا بهذ  5
 أي ما اقتطع منها.    6
 أنه کمقلب القلوب و الأبصار. شات المشيرة إلى ذاته تعالى جل مأي العلا  7
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لا تتعلق بالأسماء المختصة، و لا المشترکة، لأنها ليست موضوعة   1المذکورة في القسم الأول
ه، بخلاف غيرها من الأسماء فإنها ب  2للعلمية، و إنما هي دالة على ذاته بواسطة الأوصاف الخاصة
 .  3موضوعة للاسمية ابتداء، فكان ما ذکروه أولى مما تعقب به

م جمعا بين ما ذکرناه و حققه من أن الٰلّه جل نعم لو قيل: بأن الجميع حلف بالٰلّه من غير اعتبار اس
  6إلى شيء منها، فكان کالذات  5، و من ثم رجعت الأسماء إليه و لم یرجع4هو الاسم الجامعاسمه  

، و یراد بأسمائه ما ینصرف إطلاقها إليه من الألفاظ الموضوعة للاسمية و إن أمكن  7کان حسنا 
 .٨الأزلي و الرحمن و الرب و الخالق و البارئ و الرازق فيها المشارکة حقيقة أو مجازا کالقدیم و  

  

 
 لأبصار.  مقلب القلوب و او هو الحلف بذاته تعالى ک  1
 لنفوس بيده.  و برأ النسمة، و کون اتقليب القلوب و الأبصار، و فلق الحبة،  و هي   2
لدروس فإنه قدم فيه ما أخر في هذا  لالتقدیم مما ذکر عقيبه، خلافا بق و المصنف رحمهم الٰلّه هنا أولا أولى أي ما ذکره العلامة و المحق  3

 هنا.  الكتاب، و أخر ما تقدم 
علة   رجعت الأسماء إليه و لم یرجع إلى شيء منها[  [ و کذا جملة ]و من ثم]ما حققه سمه هو الاسم الجامع[ بيان لمن أن الٰلّه جل اجملة ]  4

 جل اسمه هو الاسم الجامع[.   للبيان المذکور و هو ]من أن الٰلّه 
 أي و لم یرجع لفظ الجلالة إلى شيء من الأسماء الأخر.   5
 ي دلالة الأسماء عليه.  لة کذاته تعالى ف أي کان لفظ الجلا  6
: ]نعم لو قيل[.   سنا[ جواب لقول الشارحجملة ]کان ح  7  رحمه الٰلّه
الاشتراك فيها حقيقة، بل مجازا. سوى الأزلي، فإنه  لأسماء المذکورة فإنها لا یمكناراك في الرحمن و الرب حقيقة بخلاف باقي یمكن الاشت  ٨

 الحسنى[.  ا. و لمزید الاطلاع راجع ]شرح الأسماء  حقيقة و لا مجازالاشتراك فيه لا  لا یمكن
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السميع و البصير و غيرها من الأسماء المشترکة   و لا ینعقد بالموجود و القادر و العالم و الحي و
 بينه و بين غيره من غير أن تغلب عليه و إن نوى بها الحلف، لسقوط حرمتها بالمشارکة. 

 رآن لقوله صلى الٰلّه عليه و آله کالنبي و الأئمة و الكعبة و القو لا بأسماء المخلوقات الشریفة  

، أو ليذر    .1من کان حالفا فليحلف بالٰلّه

 ]و اتباع مشيئة الٰلّه تعالى یمنع الانعقاد[

کالواجب و المندوب    2و اتباع مشيئة الٰلّه تعالى لليمين یمنع الانعقاد و إن علمت مشيئته لمتعلقه
 ٨إليها   7، و لا یقدح التنفس و السعال، و قصده 6بها   5عادة، و نطقه  4لها به ، مع اتصا3على الأشهر

 .10و إن انتفت عند اليمين  9عند النطق بها

 
 مان. من کتاب الأی 24لوسائل الحدیث الثاني الباب مستدرك ا  1
 مرجع الضمير ]الحلف[.    2
  م بصورة عدم العلمسره حيث خص الحكلم بمشيئة الٰلّه تعالى لمتعلق الحلف، خلافا للعلامة قدس عتعميم الحكم بالبطلان لصورة الل قيد   3

 بمشيئة الٰلّه تعالى.  
 ر ]اتصالها[ یرجع إلى المشيئة. ]الحلف[ کما و أن ضمي مرجع الضمير  4
 فا على مدخول ]مع[ أي مع نطق الحالف.  بالجر عط  5
 مرجع الضمير ]المشيئة[.    6
 لجر عطفا على مدخول ]مع[ أي مع قصده إلى المشيئة.  اب  7
 ئة[.  ع الضمير ]المشيمرج  ٨
 مير ]المشيئة[.  مرجع الض  9
ئة  يئة، لكنه بعد إکمال الحلف اتبعه بالمشيق باليمين، بأن لم یكن عند الحلف قاصدا للمشيئة أي قصدها عند النطأي و إن انتفت المش  10

 قاصدا، فهذا لا ینعقد نذره. 
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، لإطلاق النص، و قصره العلامة على ما لا 2و لا فرق بين قصد التبرك، و التعليق هنا   1دون العكس
، و  3الحرام، و المكروه و النص مطلق   تعلم مشيئة الٰلّه فيه کالمباح، دون الواجب، و الندب، و ترك 

 الحكم نادر. و توجيهه حسن، لكنه غير مسموع في مقابلة النص.  

 ]و التعليق على مشيئة الغير یحبسها على مشيئته[

کقوله: لأفعلن    5، و یوقفها على مشيئته إن علق عقدها عليه4و التعليق على مشيئة الغير یحبسها
 کقوله: إلا أن یشاء   7ليه ، و لو أوقف حلها ع6لم ینعقد  کذا إن شاء زید، فلو جهل الشرط

  

 
ن  ال فتلفظ بالمشيئة غافلا و بلا قصد، فإفل عنها بعد الإکمف، لكنه ذهل و غأي بخلاف العكس و هو ما لو کان قاصدا للمشيئة عند الحل  1

 نذره لا ینعقد.  
 أي عند اتباع اليمين بالمشيئة.    2
یلتفت إليه، لكن توجيهه حسن، لأنه مع العلم بالمشيئة   ة رحمه الٰلّه بالتفصيل نادر لا مطلق شامل للجميع فلا فرق، و حكم العلامأي النص   3
 ي مقابل النص لا یسمع.  لا أن توجيهه اجتهاد ف اليمين حقيقة لا وجه لبطلان اليمين، إ يقة له، و مع تنجزعليق صوري لا حقفالت

 ا علمت إلى ]اليمين[.  کم - مرجع الضمير   4
التأنيث فهنا جيء  فيها التذکير و ر باعتبار أن المشيئة من المصادر التي تلزمها التاء فجاز ياليمين على مشيئة الغير فالتذک  أي علق انعقاد   5

 بالضمير المذکر. 
 قد اليمين.  ل الحالف بالمشيئة لا تنع ن على مشيئة زید مع جهأي إذا علقت اليمي  6
عقاد  إلا أن یشاء زید[ انعقدت اليمين و یحنث بالمخالفة، لأن ان غير کقوله ]و الٰلّه لأفعلن کذاإذا أوقف الحالف حل اليمين على مشيئة الأي    7

 لها مشروط بمشيئة زید فإنشاء حلها.  مشروط بشيء، بل ح اليمين غير
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، و کذا في جانب النفي کقوله: لا أفعل 2، فلا تبطل إلا أن یعلم الشرط 1زید انعقدت ما لم یشأ حلها
  6، و ینتفي بدونها في الثاني 5على مشيئته في الأول  4فيتوقف انتفاؤه   3إن شاء زید، أو إلا أن یشاء 

 .  7بلها مشيئته، و لا یحل ق  فلا یحرم الفعل قبل

 ]متعلق اليمين کمتعلق النذر[

و متعلق اليمين کمتعلق النذر في اعتبار کونه طاعة، أو مباحا راجحا دینا، أو دنيا، أو متساویا، إلا 
 في تعلقها   ٨أنه لا إشكال هنا 

  

 
 ليمين. مين فإن شاء حلها فتبطل اأي لم یشأ زید حل الي  1
 يمين و لا تنعقد.  البطلان و الحل هي مشيئة الغير فتبطل الأي شرط   2
 یشاء زید فعله فلا أترکه حينئذ.   أي إلا أن  3
 أي انتفاء الحلف.    4
 قاد اليمين.  د من إحراز مشيئته في انععلى مشيئة الغير فلا باء زید، لأنه علق الشرط في هذه الصورة  لا أفعل إن شو هو قوله و الٰلّه   5
ئة الغير المشيئة، بل حلها معلق بمشيئة الغير فما دام لم تتحقق مشيبزید[ فإن عقد اليمين غير مشروط هو قوله ]و الٰلّه لا أفعل إلا أن یشاء و    6
 ئة[.  دونها یرجع إلى ]المشي ل في ینتفي ]الحلف[ کما أن الضمير في بل اليمين. و الفاعلم تنح
فعل في الأول و هو قوله ]و الٰلّه لا  لقبل المشيئة. کما أنه لا یحرم اله ]و الٰلّه لا أفعل إلا أن یشاء زید[ في الثاني و هو قو أي لا یحل الفعل  7

 ل المشيئة.  أفعل إن شاء زید[ قب
 بين الفقهاء.  ه بالمباح محل الخلاف نه یتعلق بالمباح بخلاف النذر فإن تعلقأي في باب الحلف أ  ٨
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رته هنا عدم ند التساوي. و ظاهر عبا، و ترجيح مقتضى اليمين ع1بالمباح، و مراعاة الأولى فيها 
کما اعترف به في الدروس،   3من ضابط النذر، مع أنه لا خلاف فيه هنا   2تساوي، لإخراجهانعقاد الم

أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة    6، فلو کان البر5و لو طرأت بعد اليمين   4و الأولویة متبوعة 
 و لا کفارة، و في عود اليمين   7أولى اتبع 

  

 
ق به اليمين مرجوحا وجب الوفاء بها.  ل فإن کان الفعل أو الترك الذي تعة الأولى في اليمين إذا تعلقت بالمباح. شكال في وجوب مراعا أي لا إ  1

ب ليمين انعقدت اليمين و وجليمين متساویا لخلاف او مخالفة اليمين. و أما إن کان متعلق ااز العمل بالأولى و الفعل راجحا جو أما إن کان الترك أ
 حان متعلقه. ف النذر فإنه لا یجب العمل به إلا مع رجالوفاء بها. بخلا

 اوي من ضابط النذر.  سأي لإخراج المت   2
 ين بالمتساوي.  أي مع أنه لا خلاف في انعقاد اليم  3
 بع و لو کانت على خلاف اليمين.  أي الأولویة تت   4
جلوس حين الحلف کان  قال الحالف و الٰلّه لا أجلس هنا فإن الودة قبلها. کما لو اليمين بعد أن لم تكن موجلو طرأت الأولویة بعد أي   5

المستفاد منهما مزیة علمية، و   ، أو الرجل الصالحع العالم الدینيين لكنه بعد الحلف طرأ عليه ما یرجح الجلوس و هو الجلوس مفمتساوي الطر
لم الدیني، أو الرجل لك الأولویة الموجودة في الجلوس من العاى من عدم الجلوس لت ن الجلوس هنا مطلوب و أولدینية، أو دنيویة. فإ أخلاقية
 الصالح.  

 المراد من البر هنا هو الوفاء باليمين.   6
لحلف طرأ و عرض على  ن عدمه. إلا أنه بعد اتنعقد في هذه الحالة لأولویة إکرامه م ص صالح فإن اليمينبتداء بإکرام شخکما لو حلف ا  7

 الكفارة لو خولفت  بلوب و اليمين لا تنعقد و لا توج قه و عدم إکرامه. فالإکرام مرجوح غير مطالصالح ما یوجب فس الشخص
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  5و إن تجددت بعد ذلك  4، أما لو لم ینعقد ابتداء للمرجوحية لم تعد3هان وج  2بعد انحلالها  1بعودها
عمدا اختيارا، فلو خالف ناسيا، أو   7. و اعلم أن الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة 6مع احتماله

 مكرها، أو جاهلا فلا حنث، لرفع الخطأ و النسيان
  

 
 مرجع الضمير ]الأولویة[.    1
 .  الضمير ]اليمين[مرجع   2
: أنه هل اليمين ملخص ما أفا  3 جهان: الأول عدم العود ولویة أم لا تعود ولأولویة تعود لو عادت الأ المنحلة بسبب انحلال اده الشهيد رحمه الٰلّه

الثاني العود   و هو منفي هنا. عودها و إن عادت الأولویة فعود اليمين یحتاج إلى سبب جدیدلانحلال الأولویة أولا فلا مجال لانحلال اليمين ب
 يمين.  وع الأولویة التي کانت سببا لانعقاد اللرج

 اليمين مرجوحا.  و إن تجددت الأولویة بعد إن کان انعقاد أول الأمر مرجوحا  ليمين لو کان انعقادها فيأي لم تعد ا  4
 د اليمين مرجوحا.  اأي بعد انعق  5
 .  و إن کان انعقادها في الابتداء مرجوحا بعد تجدد الأولویةأن اليمين تعود مرجع الضمير ]عود اليمين[. فالمعنى   6
 اليمين.  -العهد  -النذر    7
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وجهان، و استقرب    3ي الباقيتنحل فو هل   2تنحل   1و ما استكرهوا عليه، و حيث تجب الكفارة 
 6و إن افترقا  5لا تتكرر کما لو تعمد  4المصنف في قواعده الانحلال، لحصول المخالفة و هي

 .7وب الكفارة و عدمهابوج

 
 أي في صورة العمد.    1
 صورة العمد.  اليمين بعد مخالفتها و أداء الكفارة في أي تنحل   2
انحلال اليمين و النذر و العهد ؟ وجهان. الأول ه لا أو مكرها عليل اليمين و النذر و العهد في صورة مخالفتها نسيانا، أو جهحیعني أنه هل تن   3

ول الأمر. و يا لصدقها في أ نسيان، أو إکراه بعدم تكرر المخالفة ثان کراه لحصول المخالفة و إن کانت عن جهل، أو الجهل و النسيان و الإ  في صورة
رت عن  ل، لأن المخالفة لم تصدر عن عمد، بل صدلثاني عدم الانحلا و هي لا تكرر[ اا استقر به المصنف رحمه الٰلّه کما أفاده الشارح بقوله: ]مهذا 

 ات على ما کانت عليه.  ن، أو الإکراه فاليمين و النذر و العهد باقيالجهل أو النسيا 
 لحصولها في الابتداء.   لمخالفة لا تتكررالمخالفة[ أي امرجع الضمير ]  4
 رر الكفارة.  المخالفة فلا معنى لتكاعتبار بيمينه لبطلان اليمين السابقة بالمخالفة فإنه لا ذر، أو المتعهد أي کما لو تعمد الحالف، أو النا  5
لنسيان، أو الإکراه في وجوب الكفارة في  امد عن الجهل، أو و إن افترق العان، أو الجهل، أو الإکراه[ فالمعنى أنه مرجع الضمير ]العمد و النسي  6

 فارة.  لكنه مع ذلك تتكرر الك -ن، أو الإکراه الجهل، أو النسيا وجوبها في صورة صورة العمد، و عدم
 ارة.  أي عدم الكف  7
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 أي الحكم بين الناس 1>کتاب القضاء < 

 ]القول في أحكامه[

 ]و هو وظيفة الإمام أو نائبه[ 

له، إلا أنه مع حضور الإمام وظيفة الإمام عليه السلام، أو   في حق الصالحين  و هو واجب کفایة
ت نائبه فيلزمه نصب قاض في الناحية ليقوم به، و یجب على من عينه الإجابة، و لو لم یعين وجب

 . 2کفایة، فإن لم یكن أهلا إلا واحد تعينت عليه، و لو لم یعلم به الإمام لزمه
  

 
ا قَضَيْ لشيء کقوله تعاقص یائي قد جاء لمعان. الأول الإتيان باالقضاء: مشتقة من قضى یقضي. فهو نا  1 أي أتيتم بها. الثاني   مَنهاسِككَمُْ  تمُْ لى فإَِذه

ع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة و  عبادة استدراکا لما وقه کما في قضاء العبادات. الثالث فعل الد المعين خارجا عنات الوقت المحدوفعل العبادة ذ
 ى زید بين المتخاصمين و هو المقصود هنا.  ض لناس کما تقول: قبع الحكم بين اإعادة کالأجزاء المنسية في الصلاة. الرایسمى هذا 

ح للقضاء طلب ذاك  رجل الذي هو أهل و صالم أي لزم الإمام حين عدم علمه بذلك الو الإمام عليه لسلایحتمل أن یكون ه مرجع الضمير   2
م لا ینسجم مع قوله: و لا یعلم به الإمام  ال رجوعه إلى الإم. إلا أن احتماإلى الشخص الصالح الذي له أهلية القضاء الرجل و یحتمل رجوع الضمير

: بجهل ارجية إن أراد و شاء فالظاهر و إلا فهو عالم بالموضوعات الخ  السلام بذلك بحسب علم الإمام عليهثم اعلم أن عدم  من قال و العياذ بالٰلّه
 ف. عات الخارجية فهو جاهل و خارج عن الأوصاالإمام بالموضو
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 قولان أجودهما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام به.    1مع التعدد عيناالطلب، و في استحبابه 

 ]و في الغيبة ینفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء[

شرائط الإفتاء و هو البلوغ و العقل و الذکورة و الأیمان و العدالة و  و في الغيبة ینفذ قضاء الفقيه الجامع ل
، و الاجتهاد في 3، و النطق و غلبة الذکر 2حریة و البصر على الأشهر طهارة المولد إجماعا، و الكتابة و ال 

النحو، و  الأحكام الشرعية و أصولها، و یتحقق بمعرفة المقدمات الست و هي الكلام، و الأصول، و 
الأربعة و هي الكتاب، و السنة، و الإجماع، و دليل   5، و الأصول4التصریف، و لغة العرب، و شرائط الأدلة

 العقل. 

و المعتبر من الكلام ما یعرف به الٰلّه تعالى، و ما یلزمه من صفات الجلال و الإکرام و عدله و حكمته، و  
، ليحصل الوثوق بخبرهم، و  6و إمامة الأئمة عليهم السلام کذلكنبوة نبينا صلى الٰلّه عليه و آله و عصمته 

رة، کل ذلك  يه و آله من أحوال الدنيا و الآخبما جاء به النبي صلى الٰلّه عل  7یتحقق الحجة به، و التصدیق 
 بالدليل التفصيلي. و لا یشترط الزیادة على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون 

 
على الآخرین البعض. فهل یستحب الباقين بقيام  لقضاة الصالحين للقضاء تكون القضاء واجبة کفائية فتسقط عنانه في صورة تعدد أي کما أ  1

 القيام بالحكم أم لا. 
 قيد للثلاثة الأخيرة.    2
 قوة الحافظة.  الذکر بالضم و سكون الكاف و المراد منه   3
 المراد منها المنطق.   4
 معرفة الأصول.  بعلى المقدمات أي بالجر عطفا   5
 أي مع عصمة الأئمة عليهم السلام.   6
 عليه و آله.  ه من تصدیق ما جاء به النبي صلى الٰلّه فات. أي و ما یلزمالجر عطفا على صب  7
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من أحكام الجواهر و الأعراض، و ما اشتملت عليه کتبه من الحكمة و المقدمات، و الاعتراضات، و  
ثم صرح جماعة من المحققين بأن   2منو  ، 1وجب معرفته کفایة من جهة أخرىأجوبة الشبهات و إن 

 الكلام ليس شرطا في التفقه، فإن ما یتوقف عليه منه مشترك بين سائر المكلفين.  

و من الأصول ما یعرف به أدلة الأحكام من الأمر و النهي، و العموم و الخصوص، و الإطلاق و التقييد، و  
نى باختلافه  من النحو و التصریف ما یختلف المع و غيرها مما اشتملت عليه مقاصده، والإجمال و البيان 

، و لا یعتبر الاستقصاء فيه على الوجه التام، بل یكفي الوسط  3ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب
فظ، أو الرجوع منه فما دون، و من اللغة ما یحصل به فهم کلام الٰلّه و رسوله و نوابه عليهم السلام بالح

   لى معاني الألفاظ المتداولة في ذلك.إلى أصل مصحح یشتمل ع

و من شرائط الأدلة معرفة الأشكال الاقترانية، و الاستثنائية، و ما یتوقف عليه من المعاني المفردة و  
غيرها، و لا یشترط الاستقصاء في ذلك بل یقتصر على المجزئ منه، و ما زاد عليه فهو مجرد تضييع  

 ما یتعلق بالأحكام و هو نحو  الكتاب الكریم معرفة  للوقت. و المعتبر من  4لعمر، و ترجئةل 

  

 
 المنكرین و المضلين و حل شبه المبطلين.  کرد   1
  .اج إلى المذکورات ون بعدم الاحتيأي و من عدم الزیادة على ذلك صرح المحقق  2
 به.  لمعنى الذي خوطبکما أنه لو قرأ المرفوع منصوبا فإنه یختل المراد و ا  3
اهُ  جِهْ اء و هو التأخير کما في قوله تعالى أَرْ من الإرج  4  فالمعنى أنه تأخير للوقت. *  وَ أَخه
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من خمسمائة آیة، إما بحفظها، أو فهم مقتضاها ليرجع إليها متى شاء، و یتوقف على معرفة الناسخ منها  
ى الأحكام، و  من المنسوخ، و لو بالرجوع إلى أصل یشتمل عليه. و من السنة جميع ما اشتمل منها عل

، و  2منها و الحسن  1و یعرف الصحيحعدل بسند متصل إلى النبي و الأئمة،   لو في أصل مصحح رواه عن
، و غيرها من الاصطلاحات التي  ٨و الآحاد  7، و المتواتر6و المرسل 5، و الموقوف 4و الضعيف  3الموثق 

 دونت في روایة الحدیث، المفتقر إليها في استنباط الأحكام، 

  

 
 .  ثيق مع الاتصالجميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين بالتو الصحيح: ما کان   1
 الباقي.  انوا إماميين ممدوحين بغير التوثيق کلا أو بعضا مع توثيق کالحسن: ما   2
سكوتا  و قد یطلق القوي على ما کان رجال إماميين م  و قد یسمى القوي أیضا،أو بعضهم غير إماميين مع توثيق الكل.  وثق: ما کان کلهم،الم  3

 عن مدحهم و ذمهم.  
 جهة صدقه و کذبه.   نث غير موثوق به مکان راوي الحدیالضعيف: ما   4
 .  أو مقطوع السند الموقوف: هو الخبر المجهول الراوي،  5
 محذوف السند.   المرسل: خبر  6
 قه من غير احتمال تواطئهم على الكذب.  یفيد بنفسه القطع بصد المتواتر: خبر جماعة   7
 القطعي[. حاد: خبر نفر لا یحصل من قولهم: ]العلمالآ  ٨
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عند   2الها مية، و یدخل في أصول الفقه معرفة أحوأمور اصطلاحية توقيفية، لا مباحث عل 1و هي
، و من الإجماع و الخلاف أن یعرف أن ما یفتي به لا یخالف الإجماع، إما  3التعارض و کثير من أحكامها 

عنها السابقون بحيث حصل بوجود موافق من المتقدمين، أو بغلبة ظنه على أنه واقعة متجددة لم یبحث 
ة أجمعوا عليها، أو اختلفوا، و دلالة العقل من الاستصحاب و  ة کل مسأل ، لا معرف4فيها أحد الأمرین

، بل یشتمل کثير من 5البراءة الأصلية و غيرهما داخلة في الأصول، و کذا معرفة ما یحتج به من القياس 
الأصول لابن الحاجب على ما یحتاج إليه من شرائط الدليل  مختصرات أصول الفقه کالتهذیب و مختصر 

 صریف. في علم الميزان، و کثير من کتب النحو على ما یحتاج إليه من التالمدون  

  

 
حاد أمور اصطلاحية  و المتواتر، و الآ وقوف، و المرسل،ام السبعة من الحسن، و الصحيح، و الموثق، و الضعيف، و المسأي ما ذکر من الأق  1

 لحدیث. اصطلح عليها رجال ا
خيير، أو  ت العلاج، و الأخذ بأیهما، أو ال ن یعرف المجتهد عند تعارض الخبرین طریقةر ]الأخبار و الأحادیث[ فالمعنى أنه لا بد أمرجع الضمي  2

 الطرح فلكل من ذلك مورد یخصه فلا بد من تشخيصه. 
جة، التواتر لإفادة العلم، و کون الخبر الواحد حخبار کشرائط أحكام الأ ى أنه لا بد أن یعرف المجتهد کثيرا من ]الأخبار[ فالمعن مرجع الضمير  3
 أم لا. 
 الخلاف، أو الإجماع.    4
 هي العلة المنصوصة المعبر عنها ]بالقياس المنصوص العلة[.  :المراد من القياس الذي یحتج به   5
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 نعم یشترط مع ذلك کله أن یكون له قوة یتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها و استنباطها منها.  

صيل تلك المقدمات قد صارت في زماننا سهلة لكثرة ما  و هذه هي العمدة في هذا الباب، و إلا فتح
الٰلّه تعالى یؤتيها من یشاء من  ء و الفقهاء فيها، و في بيان استعمالها، و إنما تلك القوة بيد حققه العلما

، وَ  1عباده على وفق حكمته و مراده، و لكثرة المجاهدة و الممارسة لأهلها مدخل عظيم في تحصيلها 
َّذِینَ  ا  ال َّهُمْ جه َ  سُبلُنَها وَ إِنَّ  هَدُوا فِينها لنَهَْدِینَ : و إذا تحقق المفتي بهذا الوصف وجب على  2الْمُحْسِنيِنَ  لمََعَ  الٰلّه

 الناس الترافع إليه، و قبول قوله، و التزام حكمه، لأنه منصوب من الإمام عليه السلام على العموم بقوله  

نا، و عرف أحكامنا فاجعلوه قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فتحاکموا  انظروا إلى رجل منكم قد روى حدیث 
 .  3ليه إ

 و في بعض الأخبار  

فارضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاکما فإذا حكم بحكمنا فلم یقبل منه، فإنما بحكم الٰلّه  
، و هو على حد الشرك بالٰلّه عز و    .4جلاستخف، و علينا رد، و الراد علينا راد على الٰلّه

  

 
 [.  ن المجتهد بها من رد الفروع إلى الأصول]القوة التي یتمك مرجع الضمير  1
 .  69  عنكبوت الآیة ال  2
الشارح[ قدس سره ]باختلاف یسير في ألفاظه و کأن   ن کتاب القضاء و الأحكام الطبعة الحدیثةم 412ص   7الحدیث مروي في الكافي ج   3

 نقل الحدیث بالمعنى.  
من   -  11 -الباب  -  1 -ل الحدیث و الأحكام الطبعة الحدیثة. و في الوسائمن کتاب القضاء  241ص   7الكافي ج الحدیث مروي في   4

 لشارح[ هنا.  أحكام القضاء باختلاف عما نقله ]ا
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عندنا، ففي مقبول عمر بن حنظلة   فمن عدل عنه إلى قضاة الجور کان عاصيا فاسقا لأن ذلك کبيرة
من تحاکم إلى طاغوت فحكم له فإنما یأخذ سحتا و إن کان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحكم   السابق  

 الطاغوت، و قد أمر الٰلّه أن یكفر بها. و مثله کثير.  

 منصوب من الإمام بالشياع أو بشهادة عدلين[ ]و تثبت ولایة القاضي ال 

و هو إخبار جماعة به یغلب على الظن صدقهم، أو نصوب من الإمام بالشياع و تثبت ولایة القاضي الم 
بشهادة عدلين و إن لم تكن بين یدي حاکم، بل یثبت بهما أمره عند کل من سمعهما، و لا یثبت بالواحد،  

لعدالة  ]و لا بدٰ من الكمال و ا و لا بقوله و إن شهدت له القرائن، و لا بالخط مع أمن التزویر مع احتماله. 
و لا بد في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال بالبلوغ، و العقل، و   و الذکورة[و أهلية الإفتاء 

طهارة المولد، و العدالة، و یدخل فيها الإیمان، و أهلية الإفتاء بالعلم بالأمور المذکورة، و الذکورة، و  
إلى التمييز بين الخصوم، و  آله، و البصر، لافتقاره  النبي صلى الٰلّه عليه و لغير 1الكتابة لعسر الضبط بدونها 

تعذر ذلك مع العمى في حق غير النبي، و قيل: إنهما ليسا بشرط، لانتفاء الأول في النبي صلى الٰلّه عليه و  
ن الشرائط التي  آله، و الثاني في شعيب عليه السلام، و لإمكان الضبط بدونهما بالحفظ و الشهود. و بقي م

و انتفاء الخرس و الحریة على خلاف في الأخير و یمكن دخول   لمصنف و غيره غلبة الحفظ، اعتبرها ا
 في الدروس،  4هنا مع أنه قطع به  3في شرط الكمال، و عدم اعتبار الأخير  2الأول

 
   مرجع الضمير ]الكتابة[.   1
 ظ[.  فالمراد من الأول ]غلبة الح  2
 المراد من الأخير هي ]الحریة[.    3
 [ في الدروس باعتبار الحریة.  أي مع قطع ]المصنفاعتبار الأخير[ مرجع الضمير ]  4
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ه، أو إدخال الجميع  من دخول البصر و الكتابة فكان اللازم ذکر 2في الكمال أولى  1و ليس دخول الثاني 
إلا في قاضي التحكيم و هو الذي تراضى به  3القاضي مطلقا   و هذا الشرائط کلها معتبرة في  في الكمال. 

 4الخصمان ليحكم بينهما مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام عليه السلام و ذلك في حال حضوره 
 فإن حكمه ماض عليهما، و إن لم یستجمع جميع هذه الشرائط.  

أجمع، فإن استجماعه لشرائط الفتوى   6منها  5اد أن یجوز خلوها مقتضى العبارة، و لكن ليس المرهذ
شرط إجماعا، و کذا بلوغه، و عقله، و طهارة مولده، و غلبة حفظه، و عدالته، و إنما یقع الاشتباه في 

ب أجمع من  الباقي و المصنف في الدروس قطع بأن شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي المنصو
 به المحقق في الشرائع،  غير استثناء، و کذلك قطع

  

 
 ني ]الخرس[.  د من الثاالمرا  1
کره مستقلا، و مع  ذل في شرط الكمال فلا یحتاج إلى  ]المصنف[ قدس سره و حاصله: أن البصر داخ هذا إیراد من ]الشارح[ رحمه الٰلّه على   2

ول البصر في  ولى من دخم منه. مع أن دخول انتفاء الخرس ليس بأفي الكمال و مفهو بدعوى أنه داخل ذلك ذکره منفردا و لم یذکر انتفاء الخرس
 الكمال حتى یترك ذکر الخرس و یذکر البصر.  

 الغيبة عجل الٰلّه لصاحبها الفرج.   ه السلام أم لا کالفقيه في زمانأي سواء کان منصوبا من قبل الإمام علي  3
 كيم حال الغيبة.  یتصور قاضي التحلأنه سيجيء أنه لا   4
 مرجع الضمير ]قاضي التحكيم[.    5
 تاء[.  ]شرائط الإف جع الضميرمر  6
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التحكيم الشرعي هو أن یحكم   1و العلامة في کتبه و ولده فخر المحققين في الشرح، فإنه قال فيه 
 شرعا عليه بولایة القضاء.   4توليته  3له  2الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحكم سوى نص من

الشرائط کلها التي من جملتها   بجعله استثناء من اعتبار جميع 6على ذلك  5و یمكن حمل هذه العبارة
: و تثبت ولایة القاضي إلخ، ثم ذکر باقي الشرائط  أو نائبه، ثم قوله ٨المدلول عليه بقوله أولا 7توليته 

 فيصير التقدیر أنه یشترط في القاضي اجتماع ما ذکر إلا قاضي التحكيم 

  

 
 مرجع الضمير ]قاضي التحكيم[.    1
 الصلاة و السلام.  المراد بالموصول و هو ]من[: الإمام عليه  2
 ير ]الموصول[ و هو ]من[.  ممرجع الض  3
السلام  الإمام عليه فاعل و هولى المفعول و هو قاضي التحكيم و حذف الذي هو ]التولية[ إفأضيف المصدر المرجع الضمير ]قاضي التحكيم[   4

 ام عليه السلام. كون موجودة في قاضي التحكيم سوى نص الإمفالمعنى أن جميع الشرائط لا بد أن ت
: ]إلا قاضي التحكيم[  االمراد من   5  لعبارة عبارة ]المصنف[ رحمه الٰلّه
 نص الإمام عليه السلام فقط.  استثناء النص أي  مرجع الإشارة  6
 و هو ]قاضي التحكيم[.  لام بإضافة المصدر إلى فاعله و حذف المفعول مام عليه السلضمير الإ مرجع ا  7
منصوب بنزع  ه[. فكلمة أولا اء: من ]اللمعة[ ]و هو وظيفة الإمام عليه السلام، أو نائبضنف رحمه الٰلّه في أول کتاب القأي بقول ]المص  ٨

 قضاء. أي في أول التعریف، أو في أول کتاب ال الخافض
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وى المصنف و الأصحاب. و یمكن  بدون التولية، و هذا هو الأنسب بفت  1فلا یشترط فيه اجتماعه، لصحته 
د أن یستثنى من الشرط المذکور أمر آخر بأن لا یعتبر المصنف هنا فيه البصر و الكتابة، لأن  على بع

حكمه في واقعة، أو وقائع خاصة یمكن ضبطها بدونهما، أو لا یجب عليه ضبطها، لأنه قاضي تراض من  
لشرطين  ا یحتاج إليه أشهد عليه، مع أن في ادما على ذلك، و من أراد منهما ضبط مالخصمين فقد ق

بكثرة الوقائع، و عسر الضبط   2خلافا في مطلق القاضي، ففيه أولى بالجواز، لانتفاء المانع الوارد في العام
اشتراطها و إن  بدونهما، و أما الذکوریة فلم ینقل أحد فيها خلافا و یبعد اختصاص قاضي التحكيم بعدم 

 هو المجموع لا الأفراد.   4لأن الاستثناء  3ة هنا إلى استثنائها کان محتملا، و لا ضرور

، لأنه إن کان مجتهدا نفذ حكمه بغير تحكيم،  5و اعلم أن قاضي التحكيم لا یتصور في حال الغيبة مطلقا 
ل حضوره عليه السلام و عدم  و إلا لم ینفذ حكمه مطلقا إجماعا، و إنما یتحقق مع جمعه للشرائط حا

 اه.  نصبه کما بين

 و قد تحرر من ذلك: أن الاجتهاد شرط في القاضي في جميع الأزمان و الأحوال، و هو موضع وفاق.  

 و هل یشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم 

 
 ه السلام. التحكيم أي لصحة التحكيم بدون نص الإمام عليمرجع الضمير   1
 أي في القاضي العام.    2
 مرجع الضمير ]الذکوریة[.    3
ثنى  وع المستثنى منه، لا أفراد الشرائط مستکلها عبارة عن مجمعنى أن الشرائط راد من الاستثناء هنا المستثنى منه الذي هو المجموع. فالممال  4
 استثناء الذکوریة.   حتى نحتاج إلى منه

 لجميع الشرائط أم لا. أي سواء کان مستجمعا  5
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 .  2قولان: أجودهما العدم عملا بإطلاق النصوص  1تراضي الخصمين به بعده 

 القاضي من بيت المال[]و یجوز ارتزاق 

رتزاق لعدم المال، أو الوصلة إليه، سواء تعين يت المال مع الحاجة إلى الا و یجوز ارتزاق القاضي من ب
 القضاء عليه أم لا، لأن بيت المال معد للمصالح و هو من أعظمها.  

رزق، و لا یجوز و قيل: لا یجوز مع تعينه عليه لوجوبه، و یضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من ال 
 . 5يرهم، لأنه في معنى الرشا و لا من غ  من الخصوم،4، و لا الأجرة  3الجعل

 ]و المرتزقة من بيت المال[

، و  7، و الكاتب للإمام، أو لضبط بيت المال، أو الحجج 6و المرتزقة من بيت المال المؤذن، و القاسم 
، و علم الأخلاق الفاضلة، و نحوها، و صاحب  نحوها من المصالح، و معلم القرآن و الآداب کالعربية 

صالح، و والي بيت المال الذي یحفظه  ذي بيده ضبط القضاة و الجند و أرزاقهم و نحوها من المالدیوان ال
 و یضبطه و یعطي منه 

 
   أي بعد الحكم.   1
 . 5الحدیث  -  1الوسائل کتاب القضاء باب   2
 الجعل بالضم: أجر العامل.   3
ل للجاعل سواء کان مخاطبا م فإنه أجر لكل من یعملأجير العين المخاطب، بخلاف الجعل بالضیجعلها المستأجر لالأجرة هنا: ما  المراد من   4

 به أم لا. 
 ال حق، أو إحقاق باطل.  طالراء و هي عبارة عما یعطى لإب : جمع الرشوة مثلثة -بالضم و الكسر  - شا الر  5
 أو نائبه.  مام عليه السلام، الأموال عن الإ  قسم الحقوق والمراد منه الذي ی  6
 فعان إلى الحاکم. لمتخاصمين حين ما یتراالمراد من الحجج: أدلة ا  7
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ما یؤمر به و نحوه، و ليس الارتزاق منحصرا فيمن ذکر، بل مصرفه کل مصلحة من مصالح الإسلام ليس  
 .  3عنها  2، أو قصرت جهتها 1هلها جهة غير 

 ة بين الخصمين[ ]و تجب على القاضي التسوی 

إذا سلما، و   4و یجب على القاضي التسویة بين الخصمين في الكلام، معهما، و السلام عليهما، و رده 
و طلاقة الوجه، و   5النظر إليهما، و غيرها من أنواع الإکرام کالإذن في الدخول، و القيام، و المجلس 

 هذا هو المشهور بين الأصحاب.  تضيه، ما یق  6الإنصات لكلامهما، و الإنصاف لكل منهما إذا وقع منه 

تحبة عملا بأصالة البراءة، و استضعافا  و ذهب سلار و العلامة في المختلف إلى أن التسویة بينهما مس 
 ، هذا إذا کانا مسلمين، أو کافرین، 7لمستند الوجوب

 ]و له أن یرفع المسلم على الكافر في المجالس[ 

 کان له أن یرفع  و لو کان أحدهما مسلما و الآخر کافرا

 
في سبيلها غير بيت المال فإنه یتعين  المصلحة التي ليس لها شيء یصرف الكل[ الذي هو مذکر لفظا فالمعنى أن تلكتذکير الضمير باعتبار ]  1

 ا.  صرف عليه 
 [.  الضمير ]المصلحةمرجع   2
 إقامتها فتكمل من بيت المال.  ها وارد لا یكفيها عن ر ]المصلحة[. فالمعنى أن تلك المصلحة لمرجع الضمي  3
 ر ]السلام[. مرجع الضمي  4
 أن یجلس کليهما على مستوى واحد في المجلس.  باوي بين الخصمين في محل الجلوس المراد من المجلس: التس   5
ه حتى لا یقال: إنه لم یساو  ، أو غلظة بالنسبة إليتذر من أحد المتخاصمين إذا وقع منه شدةمعنى أن القاضي یع ر ]القاضي[. فالمرجع الضمي  6
 بينهما.  
 من آداب القضاء.   3ع الوسائل الباب راج  7
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کما جلس   2ى یمينه أو عل 1المسلم على الكافر في المجلس رفعا صوریا، أو معنویا کقربه إلى القاضي 
، و أن یجلس المسلم مع قيام الكافر و هل 3علي عليه السلام بجنب شریح في خصومة له مع یهودي 

تعدیه إلى غيره من وجوه  حتمل ، و ی6ظاهر العبارة و غيرها ذلك  5فيما عدا ذلك  4تجب التسویة بينهما 
 . 7الإکرام

في الميل القلبي، إذ لا  ٨و لا تجب التسویة بين الخصمين مطلقا    ]و لا تجب التسویة في الميل القلبي[ 
للمتصف، لعدم اطلاعهما، و لا غيرهما عليه. نعم تستحب   10فيه على الناقص، و لا إدلال  9غضاضة

 ما أمكن.    11التسویة فيه 

ك و إذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه وجوبا تل  وى سمع منه[الخصمين بالدع ]و إذا بدر أحد
 الدعوى لا جميع ما یریده منها، و لو قال الآخر کنت أنا المدعي لم یلتفت إليه 

 
 مثال ]للرفع الصوري[.    1
 للرفع المعنوي[.  ]مثال   2
 داب القاضي  عشر من أبواب آ الباب الحاديالمستدرك الحدیث الخامس   3
 جع الضمير ]المسلم و الكافر[.  مر  4
 لجلوس و القيام.  أي ا  5
لٰلّه أنفسهم او غيرها من عبائر الفقهاء قدس   الجلوس و القيام أي ظاهر عبارة ]المصنف[ي وجوب التسویة بين المسلم و الكافر في غير أ  6

 وجوب التسویة.  
 قيام من أنواع الإکرام. ي غير الجلوس و السلم عن الكافر في امتياز المأي یحتمل تعد   7
 افرین.  ن الخصمان مسلمين أم کأي سواء کا  ٨
 صان و الوهن.  الغضاضة بالفتح: مصدر بمعنى النق   9
 نى وثق بمحبته فأفرط فيه.  الإدلال: مصدر أدل بمع  10
 جع الضمير ]الميل القلبي[. رم  11
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حتى تنتهي تلك الحكومة، و لو ابتدرا معا سمع من الذي على یمين صاحبه دعوى واحدة، ثم سمع  
  2، و قيل: یقرع بينهما لورودها لكل مشكل1مسلم عن الباقر عليه السلام  دعوى الآخر لروایة محمد بن

ما لو تزاحم الطلبة عند مدرس و المستفتون عند المفتي مع وجوب التعليم و الإفتاء،   3و هذا منه، و مثله 
لكن هنا یقدم الأسبق، فإن جهل، أو جاءوا معا أقرع بينهم، و لو جمعهم على درس واحد مع تقارب 

: ليتكلم المدعي  5فليقل  ، و إذا سكتا فله أن یسكت حتى یتكلما، و إن شاء4مهم جاز، و إلا فلا إفها
من یقول: ذلك، و یكره تخصيص أحدهما بالخطاب لما فيه من الترجيح الذي   6منكما، أو تكلما، أو یأمر 

 أقل مراتبه الكراهة.  

 ]و تحرم الرشوة([ 

 خذه مالا من أحدهما و تحرم الرشوة بضم الراء و کسرها، و هو أ

  

 
 .  2الحدیث  5الوسائل أبواب القضاء باب   1
 من أبواب کيفية أحكام القضاء.   13ب راجع الوسائل البا  2
س من مدرس أو المستفتون یهما.. ما لو تزاحمت الطلبة في طلب الدرفيما إذا بدر أحدهما أو بدرا معا في تقدیم أ أي و مثل المتخاصمين   3

 بالقرعة.  معا فيقدم أحدهم  و أما إذا بدرواأو الفقيه من بدر منهم أولا، فتاء من فقيه. فيقدم المدرس تفي الاس
د المدرس السير و التماشي مع فهم الغبي  لى درس واحد، لأنه تضييع لوقت الفاهم لو أرالأفهام لم یجز جمعهم عأي و إن لم یتفاوتوا في ا  4
 منهم.  
 أي القاضي.    5
 یسكت.عطفا على مدخول أن   ببالنص  6
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سواء حكم لباذلها بحق أم باطل.   1الهدایة إلى شيء من وجوهه أو منهما، أو من غيرهما على الحكم، أو 
و کما تحرم على  2و على تحریمها إجماع المسلمين، و عن الباقر عليه السلام، أنه الكفر بالٰلّه و رسوله 

عدوان، إلا أن یتوقف عليها تحصيل حقه فتحرم على  المرتشي تحرم على المعطي، لإعانته على الإثم و ال 
 صة فتجب إعادتها مع وجودها، و مع تلفها المثل، أو القيمة،  المرتشي خا 

 ]و یحرم تلقين أحد الخصمين حجته[

و تلقين أحد الخصمين حجته أو ما فيه ضرر على خصمه، و إذا ادعى المدعي فإن وضح الحكم لزمه  
و لا یكفي  يقول: حكمت، أو قضيت، أو أنفذت، أو مضيت، أو ألزمت،ي له ف المقض 3القضاء، إذا التمسه 

ثبت عندي، أو أن دعواك ثابتة. و في أخرج إليه من حقه، أو أمره بأخذه العين، أو التصرف فيها قول  
 جزم به العلامة، و توقف المصنف.  

صلح فإن تعذر حكم  و یستحب له قبل الحكم ترغيبهما في ال  ]و یستحب له ترغيبهما في الصلح[
 ين، و عليه الاجتهاد في تحصيله،  حتى یتب  4اشتبه أرجأ بمقتضى الشرع، فإن 

یكره أن یشفع إلى المستحق في إسقاط حق، أو   أو في إبطال دعوى[ ]و یكره أن یشفع في إسقاط حقٰ 
 إلى المدعي في إبطال دعوى، أو یتخذ حاجبا وقت القضاء 

 
 تكون سببا لنجاحه.  د أحدهما إلى وجوه ى أن القاضي یرشمرجع الضمير ]الحكم[ و المعن  1
 قضاء المروي عن ]الصادق[ عليه السلام. من کتاب ال ٨باب  - ٨ الوسائل الحدیث  2
 له حكم الحاکم.   رجع الضمير ]الحكم[ أي إذا التمس المقضيم  3
 لإرجاء: التأخير.  اأي أخر. و   4
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أو غضب، أو أو یقضي مع اشتغال القلب بنعاس، أو هم، أو غم، 1له عنه  لنهي النبي صلى الٰلّه عليه و آ
 جوع، أو شبع مفرطين أو مدافعة الأخبثين، أو وجع و لو قضى مع وجود أحدهما نفذ.  

 ]القول في کيفية الحكم:[

 القول في کيفية الحكم  

 ]المدٰعي هو الذٰي یترك لو ترك و المنكر مقابله[

، و قيل هو من  2عنه بأنه الذي یخلى و سكوته  ترك الخصومة و هو المعبرالمدعي هو الذي یترك لو 
 ، و لا یختلف موجبها 5، و المنكر مقابله في الجميع 4، أو الظاهر3یخالف قوله الأصل

  

 
 .  1952اجب لبابة طبع مصر الرشوة و اتخاذ ح ب نهي الحاکم عنبا 2٨6الصفحة  ٨نيل الأوطار المجلد   1
یخلى عنه، بل  إنه لا ینفعه سكوته، لأنه لا یترك و لا  معه أي مع سكوته. فالمعنى أن المدعى عليه ف ه، بناء على أنه مفعولبنصب سكوت  2

 المدعي.  بل یترك کما یترك ذ المدعى عليه، حقه. و أما إذا ترك و لم یدع فلا یؤخ إذا لم یترك المدعي ایؤخذ بتلابيبه. هذ 
 على عمرو مخالف للأصل. جود حق للمدعي على المدعى عليه فادعاؤه حقا العدم فهي تقتضي عدم والمراد من الأصل هي أصالة   3
ي مخالف  الذي بيد عمرو ل للآخر. فادعاء المدعي أن هذا الشيء ا بيد شخص یكون له لا م ي مخالف للظاهر، لأن الظاهر أن أي قول المدع  4

   مة عمرو فيرجع قول المدعي إلى مخالفة الأصل.ما إذا ادعى شيئا في ذذا إذا کان الشيء المدعى بيد عمرو. و أللظاهر. ه
 اهر.  لا یكون قوله مخالفا للأصل، و لا للظ  و سبيله مع سكوته، و یترك لو ترك الخصومة، و لا یخلىأي المنكر الذي هو المدعى عليه لا   5
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غالبا، کما إذا طالب زید عمرا بدین في ذمته، أو عين في یده فأنكر فزید لو سكت ترك، و یخالف قوله  
یخالف قوله الظاهر من براءة  ذمة عمرو من الدین، و عدم تعلق حق زید بالعين، و   الأصل، لأصالة براءة

. و قد  1عمرو، و عمرو لا یترك، و یواقف قوله الأصل و الظاهر. فهو مدعى عليه و زید مدع على الجميع 
 نكاح.  یختلف کما إذا أسلم زوجان قبل الدخول فقال الزوج: أسلمنا معا فالنكاح باق، و قالت: مرتبا فلا

و الزوج لا   3مدعية، لأنها لو ترکت الخصومة لترکت و استمر النكاح المعلوم وقوعه  2فهي على الأولين
 .5لزعمها انفساخ النكاح، و الأصل عدم التعاقب  4یترك لو سكت عنها 

  

 
 رة في المدعي کما علمت.  يع المعاني المذکوأي بجم  1
إسلامها قبل  مخالف للأصل فالمعنى أن المرأة لو ادعت یترك لو ترك، و على القول بأن المدعي قوله  ول بأن المدعي هو الذيأي على الق  2

ُ  یجَْعَلَ  و الزوج کافر، و لنَْ  باطل، لأنها مسلمة، حإسلام الزوج فالنكا  سَبيِلًا.   ؤْمِنيِنَ عَلىَ المُْ  رِینَ للِْكهافِ  الٰلّه
ها إسلامها قبل تكن الزوجة مدعى بانفساخ نكاحها بادعائ  قوم نكاحا کما في الخبر المعروف هذا إذا لم  احهما بناء على أن لكلأي استمر نك  3

 الزوج. 
 منكر.   لأنه  4
ا عدم تقدم کما تدعى المرأة التعاقب. و الأصل أیض الزوجة عقيب الآخرکل من الزوج و  الأصل هنا: العدم أي الأصل عدم إسلام المراد من  5

 للأصل فتكون مدعية. ين الذي هو إسلام أحدهما فقول المراء مخالف أحد الحادث
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  3، و على الظاهر الزوج مدع، لبعد التساوق2تقدم أحد الحادثين على الآخر و الأصل عدمه  1لاستدعائه 
تحلف المرأة و یبطل، و کذا لو ادعى   7و على الثالث  6و یستمر النكاح  5لف الزوجیح 4فعلى الأولين 

الأصل. و حيث عرف   11الظاهر، و معها  10، فمعه 9و یساره و أنكرته  ٨الزوج الإنفاق مع اجتماعهما 
 المدعي فادعى دعوى ملزمة معلومة جازمة قبلت 

  

 
 الآخر.  الذي هو الحادث الذي هو أحد الحدثين على السلام الزوجیتقدم إسلام الزوج   ناقب أي لو قلنا بالتعاقب یلزم أمرجع الضمير التع  1
 ه. لى الآخر، و الأصل عدمالضمير التقدم: أي تقدم أحد الحادثين عمرجع   2
 إسلام أحدهما عقيب الآخر.  ول الزوج مخالف للظاهر، إذ الظاهر تعاقبأي لبعد وقوع إسلامهما في آن واحد فق  3
 لأصل. و قوله مخالف ل  ن للمدعي و هما: یترك لو ترك الخصومة.ي فعلى تعریف الأوليأ  4
 كر.  لأنه من  5
 عرفت آنفا.   بناء على أن لكل قوم نكاحا کما   6
عاقب  تن قولها موافق للظاهر، لإمكان  ا للظاهر، و تحلف المرأة لأنها منكرة، لأ ى القول بأن المدعي هو الذي یكون قوله مخالفأي عل   7

 إسلامهما، و بعد التساوق فيبطل النكاح.  
 في دار واحدة.   إذا کانا   ٨
 فاق.  أي أنكرت الإن  9
 ة.  جة مدعي اهر فتكون الزوأي مع الزوج لموافقة قوله للظ   10
 ل الذي هو عدم الإنفاق.أي و مع الزوجة لأن قولها موافق للأص  11
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لم تسمع و   3، أو رهن عند مشترطه 2و وقف کذلكير مقبوضة، أکدعوى هبة غ  1اتفاقا و إن تخلف الأول
کدعوى شيء و ثوب و فرس ففي سماعها قولان: أحدهما و هو الذي جزم به   4إن تخلف الثاني

المصنف في الدروس العدم، لعدم فائدتها و هو حكم الحاکم بها لو أجاب المدعى عليه بنعم، بل لا بد  
مان بجنسها و نوعها و قدرها و إن کان البيع و شبهه  بقيمته، و الأث  صفاته، و القيمي من ضبط المثلي ب

، و الدعوى إخبار عن الماضي  5ینصرف إطلاقه إلى نقد البلد، لأنه إیجاب في الحال و هو غير مختلف 
 . 6و هو مختلف 

 الدالة على وجوب  7و الثاني: و هو الأقوى السماع، لإطلاق الأدلة

  

 
 إنها لا تملك إلا بعد القبض. فعوى غير ملزمة کهبة غير مقبوضة أي لو ادعى د   1
 صحة الوقفية القبض. مة، لأن الشرط في الإقباض غير ملزأي دعوى الوقفية من دون   2
 الدعوى فيه غير مسموعة.  هن فإن ط القبض في الرأي عند من یشتر  3
 ومة.  أي دعوى غير معل  4
ن الدارج في  ع حين البيع و إیجابه غير متردد عن کون السلعة بيعت بالثمئ لا یختلف عن نقد البلد فإن الباأي البيع إیجاب في الحال و هو    5

 رف الحاضر.  الع
 ة طبعا.  ستعمالات الماضي مختلفالدعوى إخبار عن الماضي و النقود في ا أي  6
ا أَنْ  بيَْنهَُمْ  احْكمُْ  أَنِ  المراد من الأدلة قوله تعالى وَ   7 ُ  زَلَ بمِه ا شَجَرَ  حَتٰهى یحَُكِّمُوكَ  لاه یؤُْمِنوُنَ  .فلَاه وَ رَبِّكَ 94المائدة: الآیة  الٰلّه ساء:  الن  بيَْنهَُمْ فِيمه
اؤُكَ  . فإَِنْ 64الآیة   . 45ائدة: الآیة  الم بيَْنهَُمْ  كمُْ فَاحْ  جه
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، و لأن  2لإمكان الحكم بالمجهول، فيحبس حتى یبينه کالإقرار للتقييد، لا یصلح   1الحكم، و ما ذکر
المدعي ربما یعلم حقه بوجه ما خاصة بأن یعلم أن له عنده ثوبا، أو فرسا، و لا یعلم شخصهما، و لا  

و المانع مفقود. و الفرق بين الإقرار و   صفتهما، فلو لم تسمع دعواه بطل حقه، فالمقتضي له موجود،
لا یرجع لوجود داعي الحاجة فيه دونه غير  بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما رجع، و المدعي الدعوى 

و هو الجزم بأن صرح بالظن، أو الوهم ففي سماعها   4، لما ذکرناه و إن تخلف الثالث 3کاف في ذلك
 أوجهها السماع فيما یعسر  5أوجه

  

 
ن ضبط المثلي إلى آخر ما ذکره ماب المدعى عليه بنعم، بل لا بد القول الأول من عدم فائدة الدعوى لو أج  أي ما ذکر من الأدلة في  1

 .  ]الشارح[ رحمه الٰلّه
 ل في أنه یسمع و یحبس حتى یبينه.  مجهوالإقرار بشيء أي هذه الدعوى ک  2
ستلزام إبطال حق المدعي  هولة، و عدم سماعها، لما ذکرناه: و هو االدعوى بما ذکر غير کاف في رفض الدعوى المج ي الفرق بين الإقرار وأ  3

 ى المجهولة.  و في الدع
 أي کانت الدعوى غير جازمة.    4
الاطلاع عليه فيقبل، و عدمه  قا. و التفصيل بين عسربه بعسر أم لا. الرفض و عدم السماع مطلدعى طلاع على الملقا سواء کان الا السماع مط   5

 ل.فيرفض و لا یقب
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لم یتوجه على المدعي هنا الحلف برد، و لا  طلاع عليه کالقتل، و السرقة، دون المعاملات، و إن الا
 مع شاهد، بل إن حلف المنكر، أو أقر، أو نكل و قضينا به، و إلا وقفت الدعوى. إذا تقرر  نكول، و لا 

 طولب المدعى عليه بالجواب.   1ذلك فإذا ادعى دعوى مسموعة

 إما إقرار أو إنكار أو سكوت[ ]و جواب المدعى عليه 

فيلزمه   2به أجمع، أو إنكار له أجمع، أو مرکب منهما ا إقرار بالحق المدعى و جواب المدعى عليه إم
، أو سكوت و جعل السكوت جوابا مجاز شائع في الاستعمال فكثيرا ما یقال، ترك الجواب  3حكمهما 

 ]فالإقرار یمضى مع الكمال[  جواب المقال، 

إقراره بالبلوغ، و العقل مطلقا، و   یمضي على المقر مع الكمال أي کمال المقر على وجه یسمع  فالإقرار
نع نفوذه به، و سيأتي تفصيله، فإن التمس المدعي حينئذ الحكم حكم عليه فيقول:  رفع الحجر فيما یمت 

 ألزمتك ذلك، أو قضيت عليك به.  

، أو شهادة عدلين بمعرفته، أو  4شهد مع معرفته و لو التمس المدعي من الحاکم کتابة إقراره کتب و أ
 لا بمجرد إقراره و إن صادقه المدعي، حذرا من تواطئهما على نسب 5حليته  اقتناعه ب 

 
 مة.  بأن کانت الدعوى ملزمة معلومة جاز  1
 ض.  عأي یقر ببعض، و ینكر بب  2
 ين فيما أنكره.  أي یلزم المدعى عليه بدفع ما أقر به، و یلزم باليم  3
 کم للمدعى عليه.  الحاأي معرفة   4
ون أي  ر على ما یدعيه لنفسه من النسب بكسر النهيئته فالمعنى أن الحاکم یقتنع بهذه الظواه یرى من لونه و ظاهره و حلية الإنسان: ما   5

 الذي جمعه أنساب. بالنسبة، لا أنه مفرد النس
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، فإن ادعى الإعسار و هو عجزه عن أداء الحق لعدم ملكه  1لغيرهما، ليلزما ذا النسب بما لا یستحق عليه 
جبي ، و قوت یوم و ليلة له و لعياله الوا2بحاله و دابته و خادمه کذلك لما زاد عن داره و ثيابه اللائقة 

 النفقة.  

و ثبت صدقه فيه ببينة مطلعة على باطن أمره مراقبة له في خلواته، واجدة صبره على ما لا یصبر عليه  
بما یتضمن  4الإضاقة، مع شهادتها على نحو ذلك 3واجد المال عادة حتى ظهر لها قرائن الفقر، و مخایل

مال،  سار، أو کان أصل الدعوى بغير ، أو بتصدیق خصمه له على الإع6، لا على النفي الصرف5الإثبات 
، لأصالة عدم المال، بخلاف ما إذا کان أصل 7بل جنایة أوجبت مالا، أو إتلافا فإنه حينئذ یقبل قوله فيه 

 بقائه تمنع  الدعوى مالا فإن أصالة 

  

 
راجعان الحاکم فينتحل المدعى عليه اسم شخص ثالث، ثم ی ليه الآخر مدعى ع  ن الأول مدعيا وکما لو تواطأ زید و عمرو على أن یكو  1

ذلك  نزید على عمرو فيؤخذ المدعى به معمرو له بما یدعيه إمام الحاکم فيحكم ل د طلبا له على عمرو المنتحل شخصية أخرى فيقریدعي زی
 الشخص الثالث المتواطأ عليه.  

 أي اللائقة بحاله.    2
 ود بها علامات الضيق و الإعسار.  لمقصهي المظن و ا  جمع مخيلة و  3
 خایل الإضاقة.  على قرائن الفقر، و م  أي  4
 أي القرائن المثبتة.    5
 الشهادة بنحو یثبت فقره.   ة مثل هذه الشهادة، بل لا بد منأي لا الشهادة على نفي الغنى، لعدم کفای  6
 إلى البينة دعاه، و لا یحتاج الإعسار بمجرد اأي یقبل قول المدعى عليه في   7
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ف مع  إعساره بأحد الأمرین: البينة، أو تصدیق الغریم و ظاهره أنه لا یتوق 1من قبول قوله، و إنما یثبت
فأولى بعدم اليمين،   2ار في القسم الثاني البينة على اليمين و هو أجود القولين، و لو شهدت البينة بالإعس

عسار ترك إلى أن یقدر، و لا یكلف التكسب في  و على تقدیر کون الدعوى ليست مالا و حلف على الإ
لم یقم بينة، و لا صادقة الغریم  المشهور، و إن وجب عليه السعي على وفاء الدین، و إلا یتفق ذلك بأن  

، و لا حلف حيث لا یكون أصل الدعوى مالا حبس و بحث عن باطن أمره حتى یعلم حاله فإن  3مطلقا
، و إن علم عدم  4نع باشره القاضي و لو ببيع ماله إن کان مخالفا للحق علم له مال أمر بالوفاء، فإن امت

 عد صرف الموجود.  المال، أو لم یف الموجود بوفاء الجميع أطلق ب

 ]و اما الإنكار[

على أصح القولين، و لا فرق بين علمه به   5و اما الإنكار فإن کان الحاکم عالما بالحق قضى بعلمه مطلقا 
 و غيرهما، و ليس له حينئذ طلب البينة من المدعى مع فقدها 6كانها في حال ولایته و م 

  

 
 مالية.   أي حين تكون الدعوى دعوى  1
  أولى بعدم الاحتياج إلى اليمين.عواه، و مع ذلك أتى بالبينة فإنه حينئذ د ت الدعوى بغير المال فإنه یقبل قوله بمجردأي إذا کن  2
 سواء کان أصل الدعوى مالا أم لا.    3
 و یؤدي حق المدعي.  الحاکم المال الموجود يه دنانير، أو بالعكس فإنه حينئذ یبيع ظهر عند المدعى علدعى به دراهم و  کما إذا کان الم  4
 م عليه السلام أم لا. وکان الحاکم إمام الأصل أي المعص تعالى أم من حقوق الآدميين، و سواء لٰلّه سواء کان من حقوق ا  5
 أي مكان الدعوى.   6
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ة، إلا مع رضاء المدعي. و المراد بعلمه هنا  التهمدفع  1قطعا، و لا مع وجودها على الأقوى و إن قصد 
  العلم الخاص و هو الاطلاع الجازم، لا بمثل وجود خطه به إذا لم یذکر الواقعة و إن أمن التزویر. نعم لو 

عند غيره. و وجه   2شهد عنده عدلان بحكمه به و لم یتذکر فالأقوى جواز القضاء کما لو شهدا بذلك 
فعله، بخلاف شهادتهما عند الحاکم على حكم غيره فإنه یكفي   3العلم لأنه المنع إمكان رجوعه إلى  

 .6بشهادته به، لا بحكمه فالظاهر أنه کذلك  5، و لو شهدا عليه 4الظن، تنزیلا لكل باب على الممكن فيه 

  

 
 همة عن نفسه. الحاکم دفع الت أي و إن قصد  1
 ا.  بهقبل شهادتهما و یجب على هذا الحاکم الحكم غير هذا الحاکم فإنه تأي شهد العادلان بحكم الحاکم قبلا عند   2
جوز له ن العادلان بأنك قد حكمت في هذه الواقعة بثبوت الحق فلا یاى أن الحاکم لو شهد عنده الشاهدمرجع الضمير الحكم. و حاصل المعن  3

للحاکم   وزير هذا الحاکم على حكم هذا الحاکم فإنه یجذا شهد العادلان عند غن له تحصيل العلم بالواقعة. بخلاف ما إهادتهما، لأنه یمكالحكم بش
 الثاني الحكم بشهادة العادلين.  

 لم في الواقعة.  م مكان حصول الععلم و الحكم بعده بخلاف الثاني فإنه یكتفى فيه بالظن، لعدلفإنه في الأول یمكن تحصيل ا  4
 کم آخر.  أي على الحاکم بأنه شهد بالحق عند حا  5
 .  4- 3کما عرفت في الهامش رقم واز حكمه حينئذ، و قول، بعدم جواز حكمه  بجدة على حكم الحاکم في أنه مختلف فيه فقول أي کالشها  6
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از  عالما بأنه موضع المطالبة بها، و إلا ج 1و إلا یعلم الحاکم بالحق طلب البينة من المدعي إن لم یكن 
عرفه أن له إحلافه، فإن طلبه أي طلب إحلافه حلفه ]الحاکم[ و  للحاکم السكوت، فإن قال: لا بينة لي 

لا یتبرع الحاکم بإحلافه، لأنه حق للمدعي فلا یستوفي بدون مطالبته و إن کان إیقاعه إلى الحاکم، فلو  
من دون إذن   2ا لا یستقل به الغریم الحاکم من دون التماس المدعي لغا، و کذ تبرع المنكر به، أو استحلفه 

وظيفته، فإن حلف المنكر   3الحاکم لما قلناه: من أن إیقاعه موقوف على إذنه و إن کان حقا لغيره، لأنه 
ي لو ظفر له المدع 4على الوجه المعتبر سقطت الدعوى عنه و إن بقي الحق في ذمته و حرم مقاصته به 

 . 5المنكر نفسه بعد ذلك بمال و إن کان مماثلا لحقه، إلا أن یكذب 

و کذا لا تسمع البينة من المدعي بعده أي بعد حلف المنكر على أصح الأقوال، لصحيحة ابن أبي یعفور  
 عن الصادق عليه السلام 

بعد ما استحلفه   إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله و إن أقام
 ، و غيرها من الأخبار.  6أبطلت کل ما ادعاه  خمسين قسامة، فإن اليمين قد 

 ، 7و قيل: تسمع بينته مطلقا

 
 ها  یطلب بالبينة فيأي لم یكن المدعي عالما بأن هذا المورد من الموارد التي    1
 بمعنى الدائن.  الغریم هنا   2
 لف حقا للمدعي.  ف الحكام و إن کان الحأي الإحلاف من وظائ  3
 ل المدعى عليه بعد الحلف.  فلا یجوز للمدعي تقاص ما  4
 من المدعى عليه.   حلف فإنه یجوز للمدعي تقاص مالهأي بعد ال  5
 القضاء.   واب کيفية أحكاممن أب 9الوسائل الحدیث الواحد الباب   6
 . بل الحلف و بعد الحلفقبل بينة المدعي ق أي ت  7
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 .  1و قيل: مع عدم علمه بالبينة وقت تحليفه و لو بنسيانها. و الأخبار حجة عليهما 

، و إلا لم  2دعواه قطعية  و إن لم یحلف المدعى عليه و رد اليمين على المدعي حلف المدعي إن کانت
بل   4و کذا لو کان المدعى وليا، أو وصيا فإنه لا یمين عليه و إن علم بالحال  3ر یتوجه الرد عليه کما م

یلزم المنكر بالحلف فإن أبى حبس إلى أن یحلف، أو یقضي بنكوله فإن امتنع المدعي من الحلف حيث  
في غيره على قول مشهور، إلا أن یأتي ببينة، و لو  یتوجه عليه سقطت دعواه في هذا المجلس قطعا، و 

المال قبل حلفه ففي إجابته قولان: أجودهما  ستمهل أمهل، بخلاف المنكر، و لو طلب المدعي إحضار ا
قولان: أجودهما   5العدم، و متى حلف المدعي ثبت حقه لكن هل یكون حلفه کإقرار الغریم، أو کالبينة

 الأول.

  

 
 ورة في هذا الباب رد على هذین القولين.  أي الأخبار المذک  1
 بأن تكون الدعوى جازمة.    2
 المدعى عليه فيما إذا لم تكن الدعوى قطعية جازمة.   هاليمين على المدعى لو ردها علي في عدم توجه  3
 ابت.  الميت و الصغير ث ، أو الولي بأن حقو إن علم الوصي  أي  4
لمدعي مع أن  لمدعي هو نكول المنكر و رده الحلف على االغریم، أو البينة هو النظر في أن سبب حلف افي کون الحلف کإقرار  منشأ الخلاف   5

ا أقام یكون بمنزلة ما إذالصادر عن المدعي  ي، أو أن الحلف نكر فيكون حلف المدعي بمنزلة إقرار المنكر بأن الحق للمدعمالحلف کان وظيفة ال
زلة إقرار المنكر لحق حمه الٰلّه الأول أي کون حلف المدعي بمننزلة إتيان المدعي البينة. اختار ]الشارح[ را یدعيه فيكون حلفه بمبينة مثبتة لم 
أما   الدعوى و لوازمها، و  تب عليه جميع آثارحلفه کالبينة فيترإذا قلنا: بأن   أثر هذا الحالف یظهر فيما یترتب على ذلك من الأحكام مثلا: المدعي. و

 إلى نفس المنكر و حقا عليه، دون غيره.   إقرار المنكر فلا یثبت به سوى ما یكون راجعاإذا قلنا: بأنه ک



 ........)القضاء(............................................................................ في شرح اللمعة الدمشقية  الروضة البهية

٨7 
 

ر عن اليمين و عن ردها على الفائدة في مواضع کثيرة متفرقة في أبواب الفقه، و إن نكل المنكو تظهر 
لا أحلف عقيب قول الحاکم له: احلف، أو لا أردٰ ردت اليمين أیضا  المدعي بأن قال: أنا نأکل، أو قال:  

و  1مين، مرة على المدعي بعد أن یقول الحاکم للمنكر: إن حلفت، و إلا جعلتك ناکلا و رددت الي 
 .  2ا مرٰ یستحب ثلاثا فإن حلف المدعي ثبت حقه، و إن نكل فكم 

و قيل و القائل به الشيخان و الصدوقان و جماعة: یقضى على المنكر بالحق بنكوله، لصحيحة محمد بن  
 مسلم عن الصادق عليه السلام  

عليه فأنكر و نكل عن   3أنه حكى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام أنه ألزم أخرس بدین ادعي 
 .  4يناليمين فألزمه بالدین بامتناعه عن اليم 

 الأول أقرب، لأن النكول أعم من ثبوت الحق، لجواز ترکه  و

  

 
 ول الحاکم: هذه الجملة للمنكر مرة واحدة.  قمرة مفعول مطبق ليقول: أي ی  1
 المجلس و غيره.  ى المدعي في هذامن سقوط دعو   2
 بصيغة المجهول.   3
 ب القضاء.من کتا 33الأول الباب الوسائل الحدیث   4
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عن النبي صلى الٰلّه عليه و آله أنه رد اليمين على   3، و لما روي 2على الخاص   1إجلالا، و لا دلالة للعام 
الدالة على رد اليمين على المدعي من غير تفصيل، و لأن الحكم مبني على   4صاحب الحق، و للأخبار

 لتام، و لا یحصل إلا باليمين، و في هذه الأدلة نظر بين.  ط االاحتيا

و إن قال المدعي مع إنكار غریمه لي بينة عرفه الحاکم أن له إحضارها، و ليقل: أحضرها إن شئت إن  
فإن ذکر غيبتها خيره بين إحلاف الغریم و الصبر، و کذا یتخير بين إحلافه و إقامة البينة و  5لم یعلم ذلك  

، و إن طلب  ٨إحلافه ففيه ما مر 7طلب إحلافه، ثم إقامة البينة، فإن طلب  6ضرة، و ليس له حا إن کانت 
9 

  

 
ناك وجها آخر یجوز أن یكون هلزم منه ثبوت الحق للمدعي، لأن ر، لأن الناکل حين نكوله عن اليمين لا یالمراد من العام هو نكول المنك  1

 الٰلّه تعالى.  التعظيم لأسماء هو الإجلال و نكوله من أجله و  
 النكول لأن النكول أعم.   و قد عرفت عدم ثبته منالمراد من الخاص هو ثبوت الحق للمدعي   2
 .  300ص  10ي عن بأن عمر: راجع ابن قدامة المغني ج رواه الدار قطن   3
 من کتاب القضاء.  7ثالث الباب لالوسائل الحدیث ا  4
   ه إحضار الشهود.م المدعي أن لأي لم یعل  5
 ي أن یستحلف المنكر ثم یأتي بالبينة.  أي ليس للمدع   6
 المنكر.  أي طلب المدعي حلف   7
 منكر في هذا المجلس و غيره. من سقوط دعوى المدعي بعد حلف ال  ٨
 سه.فالمدعي إحضار البينة من تلقاء نأي طلب   9
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لأنه تعجيل عقوبة لم   4بكفيل للغریم، و لا ملازمته  3إلزامه  2، و ليس له 1إحضارها أمهله إلى أن یحضر
 یثبت موجبها.  

  7المدعي سؤالها  شهادتها بعد التماس العدالة فيها حكم ب، و إن أحضرها و عرف الحاکم 6ذلك 5و قيل: له 
و الحكم، ثم لا یقول لهما: اشهدا بل من کان عنده کلام أو شهادة ذکر ما عنده إن شاء، فإن أجابا بما لا  

 یثبت به حق طرح قولهما، و إن قطعا بالحق، و طابق الدعوى، و عرف العدالة حكم کما ذکرنا.  

و إن جهل حالها استزکى أي طلب من  ٨ن الجارح مقدم  و لا یطلب التزکية لأو إن عرف الفسق ترك، 
 المدعي تزکيتها 

  

 
 البينة.  یحضر المدعي  من باب الإفعال مضارع أحضر أي إلى أن  1
 ع الضمير الحاکم.  مرج  2
م الذي هو المدعي لأنه خصم  نى أنه ليس للحاکم إلزام المنكر بكفيل للغری صدر إلى المفعول فالمعمرجع الضمير ]المنكر[ من إضافة الم  3

 المنكر.  
 طحابه له. اکم أیضا إلزام المنكر بملازمته للمدعي و اصحمرجع الضمير ]المدعي[ لي ليس لل  4
 لحاکم[.  مرجع الضمير ]ا  5
 مدعي، و أن یلزمه الملازمة له.  [ أي قيل للحاکم: أن یلزم المنكر بالكفيل للام بملازمته مع المدعي اسم الإشارة ]الإلزام بالكفيل، و الإلزمرجع   6
 الضمير ]البينة[.   مرجع  7
 مدعي. المزکية من قبل القدم على البينة الجرح بالشهود فعلمه ملجارح على المزکي، لأن الحاکم یعلم اأي یقدم   ٨
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، ثم سأل الخصم عن  3أثبتها 2العدالة و مزیلها  1فإن زکاها بشاهدین على کل من الشاهدین یعرفان 
نظر في أمره  الجرح فإن اعترف بعدمه حكم کما مر، و إن استظهر أمهله ثلاثة أیام، فإن أحضر الجارح 

، فإن  7، فإن قبله قدمه على التزکية لعدم المنافاة 6، و غيرهما 5، و إجمال 4یراه من تفصيل على حسب ما 
 ، أو بعد المدة حكم عليه بعد الالتماس أي التماس المدعي الحكم.  ٨لم یأت بالجارح مطلقا 

شخصات القضية زمانا و مكانا و فرقهم استحبابا، و سألهم عن م9و إن ارتاب الحاکم بالشهود مطلقا  
 غيرهما من المميزات، 

  

 
 لمحارم. نفسانية تمنع صاحبها عن ارتكاب المعاصي و ا العدالة من کونها ملكةأي یعرف کل من الشاهدین معنى   1
 ة.  لف کل من الشاهدین ما یزیل العدامرجع الضمير العدالة أي یعر  2
 بشهادة الشهود الأربع.  تت العدالة فيهما شاهدین الذین ثب الحاکم العدالة في ال مرجع الضمير العدالة أي أثبت  3
 مقامية، و مقالية، و غير ذلك.  جرح و خصوصيات ألفاظه و تتبع قرائن حالة، و يقا کاملا في جوانب الأي یدقق تدق  4
 اعتمادا و وثوقا بصحته.   ترك التدقيق و یأخذ بظاهر الأمربأن ی  5
 و ذلك.  من الجارح و نح اس قرینة، أو دليل آخرمن التم  6
 ا یقدم الجارح على المزکي.  یطلع عليه المزکي فهن  م المنافاة بين اطلاع الجارح على ما لمأي لعد  7
 عد المدة.  في المدة و ب  ٨
 الشاهدین.   د م في شهود أصل الدعوى أم في شهوأي سواء کان ارتياب الحاک  9
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فإن اختلفت أقوالهم سقطت شهادتهم. و یستحب له عند الریبة وعظهم و أمرهم بالتثبت و الأخذ بالجزم،  
و یكره له أن یعنت الشهود أي یدخل عليهم العنت و هو المشقة إذا کانوا من أهل البصيرة بالتفریق و  

 .  1غيره من التحزیز

يه و هو هنا أن یداخله في الشهادة فيدخل  صل التعتعة في الكلام التردد فو یحرم عليه إن یتعتع الشاهد أ
معه کلمات توقعه في التردد، أو الغلط بأن یقول الشاهد: إنه اشترى کذا فيقول الحاکم: بمائة، أو في 

ه  من إتمامه و نحو ذلك، أو یتعقب  المكان الفلاني، أو یرید أن یتلفظ بشيء ینفعه فيداخله بغيره ليمنعه 
، بل یكف عنه حتى ینتهي ما عنده و  4لتردد، أو أتى بغيره  3بكلام ليجعله تمام ما یشهد به بحيث لولاه2

 عليه ما یلزمه، أو یرغبه في الإقامة إذا وجده مترددا  7، ثم یرتب6، أو تردد 5إن لم یفد 

  

 
 شدة فيه. المراد من الحزازة التعسف في الكلام أي ال  1
 لحاکم.  کما و أن الفاعل في یتعقبه یرجع إلى ا جع الضمير الشاهد،مر  2
 قبه الحاکم.  تى بغير هذا الكلام الذي تعشهادته، و أ ر الكلام المتعقب من الحاکم لتردد الشاهد في مرجع الضمي  3
 لام المتعقب من الحاکم.  كمرجع الضمير ال   4
 أي الشاهر بشهادته.    5
 تردد.  شاهد في شهادته أي ال  6
لآثار: یرتب عليها االحاکم فالمعنى أن الحاکم بعد سماع الشهادة ل الأمرین: رجوعه إلى تب الحاکم و مرجع الضمير في یلزمه یحتمفاعل یر  7

 هد ما یلزمه من آثار شهادته.  افالمعنى أن الحاکم یرتب على الشو رجوعه إلى الشاهد 
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أن یعرض المقر بحد  عزم الغریم عن الإقرار إلا في حقه تعالى فيستحب  2لو توقف، و لا یقف 1أو یزهده
 ویل.  الٰلّه تعالى بالكف عنه و التأ

ي أربعة مواضع، و النبي صلى  لقضية ماعز بن مالك عند النبي صلى الٰلّه عليه و آله حين أقر عنده بالزنا ف 
 الٰلّه عليه و آله یردده و یوقف عزمه تعریضا لرجوعه، و یقول له  

منك في   فنكتها لا تكني قال: نعم، قال: حتى غاب ذلك لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت قال: لا قال: أ
ل: نعم، قال: هل تدري ما  و الرشا في البئر، قا 4في المكحلة 3ذلك منها قال: نعم، قال: کما یغيب المرود

و کما یستحب   5الزنا، قال: نعم أتيت منها حراما ما یأتي الرجل من امرأته حلالا، فعند ذلك أمر برجمه 
کم حثه على الإقرار، لأن هزالا قال لماعز: بادر إلى رسول  یكره لمن علمه منه غير الحا تعریضه للإنكار

 فيك قرآن فقال له النبي صلى الٰلّه عليه و آله  الٰلّه صلى الٰلّه عليه و آله قبل أن ینزل 

  

 
 ادة.  غبه في ترك الشهأي لا یجوز للحاکم أن یر  1
ي لا  فيه أن القاض: وقفه عن المسير أي منعه فالمعنى فيما نحن زما و متعدیا کما تقولهذه المادة من جميع مشتقاته یستعمل لا  اللفظ من  2

 الى.  عر بالدعوى إلا في حقوق الٰلّه ت یمنع الغریم عن الإقرا
 به.  ميل الذي یكتحل المرود بكسر الميم و سكون الراء و فتح الواو: ال  3
 لما یجعل فيه الكحل.  ضم الميم و سكون الكاف و ضم الحاء: اسمالمكحلة ب   4
 يه. عتبار تصریحه بما لا تردد فر بالزنا و اباب استفسار المق 104ص  6نيل الأوطار ج    5
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اب المدعى  سترته بثوبك کان خيرا لك. و اعلم أن المصنف رحمه الٰلّه ذکر أولا أن جو 1لما علم به: أ لا 
و لعله أدرجه في قسم الإنكار على تقدیر  عليه إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت، و لم یذکر القسم الثالث،  

 جع حكم السكوت على المختار إلى تحليف المدعي بعد إعلام الساکت بالحال.  النكول، لأن مر

 و في بعض نسخ الكتاب نقل أن المصنف ألحق بخطه قوله:  

 ]و أما السكوت[

و أما السكوت فإن کان لآفة من طرش، أو خرس توصل الحاکم إلى معرفة الجواب بالإشارة المفيدة  
کان السكوت عنادا حبس حتى یجيب على قول الشيخ في النهایة،  لليقين، و لو بمترجمين عدلين، و إن  

عرض    لأن الجواب حق واجب عليه، فإذا امتنع منه حبس حتى یؤدیه، أو یحكم عليه بالنكول بعد
الجواب عليه بأن یقول له: إن أجبت، و إلا جعلتك ناکلا، فإن أصر حكم بنكوله على قول من یقضي 

 إحلاف المدعي أحلف بعده.   2ه بمجرد النكول و لو اشترطنا مع

، و في الدروس اقتصر  5إشارة إلى القولين 4، و الأولى جعلهما 3و یظهر من المصنف التخيير بين الأمرین
 ى. قولين و لم یرجح شيئا. و الأول أقوعلى حكایتهما  

 
ظ کان جوابا  لا الزائدة، و لف  من إن الشرطية وحث، و قيل: بكسر الهمزة و تشدید اللام على أن تكون مرکبة لألا هنا تحضيضية بمعنى ا  1

 للشرط.  
 النكول حلف المنكر.   لنكول[ أي لو شرطنا معمرجع الضمير ]ا  2
 يه بالنكول.  أو الحكم عل  أي الحبس حتى یجيب،  3
 نادا.  ن السكوت أیضا عى یجيب لو کان السكوت عنادا. أو الحكم عليه بالنكول لو کاتر ]طرفي التخير[ و هما: الحبس ح مرجع الضمي  4
لى  یكون إشارة إل مراده رحمه إليه: أن طرفي التخير یمكن أن  حكم عليه بالنكول فحاصمن القولين هما: الحبس حتى یجيب، أو الالمراد   5

 بالتخيير.   هذا أولى من قول ]المصنف[ قدس سرالقولين. المذکورین. و ه
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 ]القول في اليمين[

 القول في اليمين  

[ أو  ]لا ینعقد اليمين الموجبة للحقٰ   المسقطة للدٰعوى إلاٰ بالٰلّه

، أو المسقطة للدعوى من المنكر إلا بالٰلّه تعالى و أسمائه  1لا تنعقد اليمين الموجبة للحق من المدعي 
کافرا، و لا یجوز بغير ذلك کالكتب المنزلة و الأنبياء و الأئمة لقول  الخاصة مسلما کان الحالف أو 

 م  الصادق عليه السلا

و في تحریمه بغير الٰلّه   3، و قال: اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم إلا بالٰلّه 2لا یحلف بغير الٰلّه 
ق و العتاق و اهة أما بالطلا حمله على الكر 5، و إمكان 4في غير الدعوى نظر، من ظاهر النهي في الخبر 

 و البراءة فحرام قطعا.   6الكفر 

 لتأویله 7کان حسنا إماطة و لو أضاف مع الجلالة خالق کل شيء في المجوسي

 
ى في صورة غياب صورة الحاکم الغيابي کما لو کانت الدعوحد للمدعي، أو في ورة الشاهد الواکما في صورة رد اليمين من المنكر، أو في ص  1

 عليه.   المدعى
 ن و أحكامها.  ن کتاب اليمي م 33الوسائل الحدیث الأول الباب   2
 و أحكامها.   نمن کتاب اليمي  31باب  - 3لحدیث الوسائل ا  3
 ن و أحكامها.  من کتاب اليمي  31باب  - 3الوسائل الحدیث   4
 از الحلف بغير الٰلّه في غير الدعاوي.  الكراهة و هو دليل لجومدخول من أي و من إمكان حمل الخبر على بالجر عطفا على   5
، أو الإسلام، أو الرسول کمأ  6  ا في البراءة.  ي کفرت بالٰلّه
 له. ی أي دفعا لتأو  7
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 ، و مثله خالق النور و الظلمة.  2ذلك فيه لذلك  1و یظهر من الدروس تعين إضافة نحو 

بيمينهم فعل، إلا أن یشتمل کم ردع الذمي و لو رأى الحا  ]و لو رأى الحاکم ردع الذمي بيمينهم فعل[
أن عليا عليه    3عليه حمل ما روي على محرم کما لو اشتمل على الحلف بالأب و الابن و نحو ذلك و 

السلام استحلف یهودیا بالتوراة. و ربما أشكل تحليف بعض الكفار بالٰلّه تعالى، لإنكارهم له فلا یرون له  
جود إله، خلق النور و الظلمة فليس في حلفهم به عليهم کلفه، إلا  حرمة، کالمجوس فإنهم لا یعتقدون و

 ورد بذلك.   4أن النص 

و ینبغي التغليظ بالقول مثل و الٰلّه الذي لا    يظ بالقول و الزمان و المكان في الحقوق کلها[ ]و ینبغي التغل
یعلم من السر ما یعلمه من   إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب، الضار النافع، المدرك المهلك، الذي

الكعبة و الحطيم و المقام، و  العلانية، و الزمان کالجمعة و العيد، و بعد الزوال، و العصر، و المكان ک
تحت الصخرة، و المساجد في المحراب. و استحباب التغليظ ثابت   5المسجد الحرام، و الحرام و الأقصى 

القطع و هو ربع دینار، و لا یجب على الحالف الإجابة  في الحقوق کلها، إلا أن ینقص المال عن نصاب 
 دي حق.  إلى التغليط، و یكفيه قوله: و الٰلّه ما له عن 

و یستحب للحاکم وعظ الحالف قبله و ترغيبه في ترك اليمين،   ]و یستحب للحاکم وعظ الحالف قبله[
 ا إجلالا لٰلّه تعالى، أو خوفا من عقابه على تقدیر الكذب، و یتلو عليه م

 
 و الأرض.  أي و الذي فلق الحبة، و برأ النسمة خالق السماوات   1
 لإماطة تأویله.  أي  2
 يمين و أحكامها.  من کتاب ال 31باب  4الوسائل الحدیث   3
 ا.  من کتاب اليمين و أحكامه 31-3لوسائل الحدیث ا  4
 المراد المسجد الأقصى في القدس.  5
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 ورد في ذلك من الأخبار و الآثار، مثل ما روي عن النبي صلى الٰلّه عليه و آله،  

 عليه السلام   2، و قول الصادق 1الٰلّه أن یحلف به أعطاه الٰلّه خيرا مما ذهب منه من أجل 

 َ   عُرْضَةً   من حلف بالٰلّه کاذبا کفر، و من حلف بالٰلّه صادقا أثم، إن الٰلّه عز و جل یقول وَ لاه تجَْعَلوُا الٰلّه
انكِمُْ   عليه السلام قال   4!!، و عنه 3لِأیَْمه

أباه کانت عنده امرأة من الخوارج فقضى لأبي أنه طلقها، فادعت عليه صداقها فجاءت به  حدثني أبي أن 
إلى أمير المدینة تستعدیه، فقال له أمير المدینة: یا علي إما أن تحلف، أو تعطيها فقال لي یا بني: قم  

الٰلّه عز و جل أن  ا أربعمائة دینار، فقلت یا أبه جعلت فداك: أ لست محقا قال: بلى و لكني أجللت فأعطه
 .5أحلف به یمين صبر 

  

 
 احد من کتاب اليمين و أحكامها.  والباب ال - 3الوسائل الحدیث   1
 ن و أحكامها.  من کتاب اليمي 1باب  6الوسائل الحدیث   2
 .  224البقرة: الآیة   3
؟ و کيف ج الإمام عليه السلام بامرأة من الخوارجو هذا الحدیث بظاهره ینافي الأصول: کيف یتزوباب کراهية اليمين  354ص  7الكافي ج   4

[ و هو من الكذابين أبي حمزة البطائني الحدیث ]علي بن ره مولاه بأنها تتبرأ من جدك. و مما یسهل الخطب: أن راوي بلا یعلم بحالها حتى یخ
 الات هذا الرجل. حأصله. فعليك بمراجعة ]کتاب الغيبة[ في  أئمة الحدیث و نقدة الرجال. فالحدیث باطل من تعالى. و قد ذمه الذین لا یخافون الٰلّه 

 عليها.   ق و حق و إنما سميت اليمين هنا یمين صبر، لأن الحالف یصبر دأي یمين ص  5
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 ]و یكفي الحلف على نفي الاستحقاق[

و یكفي الحلف على نفي الاستحقاق و إن أجاب في إنكاره بالأخص کما إذا ادعي عليه قرضا فأجاب  
، و لأن المدعي قد یكون صادقا فعرض 1الاستحقاق یشمل المتنازع و زیادة بأني ما اقترضت، لأن نفي

قط الدعوى، و لو اعترف به و ادعى المسقط طولب بالبينة، و قد یعجز عنها فدعت الحاجة إلى  ما یس
قبول الجواب المطلق، و قيل: یلزمه الحلف على وفق ما أجاب به، لأنه بزعمه قادر على الحلف عليه  

ما لا  خصوصه إن طلبه منه المدعي و یضعف بما ذکرناه، و بإمكان التسامح في الجواب بحيث نفاه ب 
 یتسامح في اليمين.  

 ]و یحلف أبدا على القطع في فعل نفسه و ترکه و فعل غيره[ 

و الحالف یحلف أبدا على القطع في فعل نفسه و ترکه و فعل غيره، لأن ذلك یتضمن الاطلاع على الحال  
الحلف على  على مورثه مالا فكفاه  2قطع، و على نفي العلم في نفي فعل غيره کما لو ادعي الممكن معه ال 
 ، بخلاف إثباته فإن الوقوف عليه لا یعسر. 4، لأنه یعسر الوقوف عليه 3أنه لا یعلم به 

 

 
 معطوف على المفعول به.  نصب بناء على أنه بال  1
 اعل هو قوله: ]على مورثه[.  فعول. و النائب عن الفبالبناء للم  2
 ]المال المدعى[.  مرجع الضمير   3
یكفي له الحلف   بارة فالمعنى أن الوارث في صورة ادعاء شخص مالا على مورثهعن للمورث[ المستفاد من ظاهر الیمرجع الضمير ]عدم د  4

عليه فيلزم    هذا بخلاف إثبات الدین، فإنه لا یعسر الوقوفیعسر الاطلاع عليه. و لأن العلم بعدم کون المورث مدیونا مما  على عدم علمه به، 
 العلم.   الحالف أن یحلف على القطع و 



 ........)القضاء(............................................................................ في شرح اللمعة الدمشقية  الروضة البهية

9٨ 
 

 ]القول في الشاهد و اليمين[ 

 القول في الشاهد و اليمين 

 مين[ ]کل ما یثبت بشاهد و امرأتين یثبت بشاهد و ی

، أو کان المقصود منه المال  کل ما یثبت بشاهد و امرأتين یثبت بشاهد و یمين، و هو کل ما کان مالا
، و الإجارة، و  3، و الغصب، و عقود المعاوضات کالبيع و الصلح2تخصيص بعد التعميم  1کالدین و القرض

و قتل الوالد ولده، و قتل الحر    الهبة المشروطة بالعوض، و الجنایة الموجبة للدیة کالخطإ، و عمد الخطأ،
 .6و المأمومة 5و إن کان عمدا، و کذا الجائفة4م  العبد، و المسلم الكافر، و کسر العظا

 

 

 
 ذمة.  ثابت دینا في الالمقصود منه المال لأن المدعى له هو المال المقترض أو ال نهذان مثالان لما کا  1
نهما عموم و  یشمل ذلك، و لذا کان القرض أخص من الدین فبيبخلاف القرض، فإنه لا ن یطلق على المهر و الجنایات و التلف. لأن الدی  2

 خصوص مطلق.  
 نها المال.  ا المال، فإن الدعوى بهذه الأشياء لست مالا، بل المقصود مهدهما أمثلة لما کان المقصود منعهذان و ما ب  3
 کان یكتفى بالشاهد و اليمين فيما کان مالا.  الشاهد و اليمين کما  لما کان المقصود منها المال فيكفي فيهاهذه الأمثلة کلها   4
و فيه ثلث و الصدر، أو الظهر. و الجائفة هي الطعنة التي تبلغ الجوف أغ بها جوفه سواء کان في البطن لیقال: جافة جوفا: قعره بالطعنة أي ب  5
 .  الدیة
مأمومة و  اعل أي الطعنة من الشجاج و بعض العرب یقول: الآمة من الشجاج اسم فقال: أمه بمعنى أصاب أم رأسه و شجه. و من أم یؤم ی  6

 ه أي کسر رأسه و فيها ثلث الدیة.  جالشج: الكسر في الرأس یقال: ش وهي الشجة التي تبلغ أم الرأس، 
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 القصاص على تقدیر العمد من التغریر.   2لما في إیجابها  1و المنقلة

 ]و لا یثبت عيوب النساء و لا الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق[

الرجال، لاشتراکهما في عدم تضمنهما المال، و   4و کذا عيوب  3اء و اليمين عيوب النسو لا یثبت بالشاهد 
ثم أطلق المصنف   7، و من 6شرط فيه، لا داخلة في حقيقته  5لا الخلع لأنه إزالة قيد النكاح بفدیة و هي

 و هذا یتم مع کون المدعي هو المرأة، أما ٨و الأکثر 

  

 
ام و تنقل عن رج من الجرح صغار العظعناها کما في مجمع البحرین: هي التي یخفاعل، أو مفعول فمل فهي إما صيغة بالتشدید من نقل ینق  1

 العظم أي تكسره و فيها خمسة عشر إبلا. أماکنها، و قيل: هي التي تنقل 
یر في نفس ص فيها یلزم التغرلأن إیجاب القصاة و النقلة. هذا تعليل لعدم وجوب القصاص في هذه الثلاثة، ممرجع الضمير الجائف و المأمو  2

 ة کل بحسبها کما عرفت. ، فلذا حكم فيها بالدی الجاني، لاحتمال هلاك الجاني
 اح.  تأتي في باب النك  3
 تأتي في باب النكاح.    4
 ضمير الفدیة و هو البذل.  لمرجع ا  5
 خلع.  ت الفدیة انتفي الته بحيث لو انتفأن الفدیة شرط في الخلع، لا أنها داخلة في حقيقته و ماهي   يأ  6
 ماهيته.  ي الخلع، لا داخلة في هذا تعليل لكون الفدیة شرطا ف  7
 لمدعي الرجل أو المرأة.  أي لم یقل المصنف و غيره بكون ا  ٨
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بغي القطع بثبوت المال کما لو  ، فين 2ن انضم إليه أمر آخر إ و  1لو کان الرجل فدعواه تتضمن المال 
. و هذا قوي و به جزم في  4کالسرقة، فإنهم قطعوا بثبوت المال 3اشتملت الدعوى على الأمرین في غيره

الدروس و الطلاق المجرد عن المال و هو واضح، و الرجعة لأن مضمون الدعوى إثبات الزوجية و 
، و العتق على قول مشهور لتضمنه إثبات الحریة و  6اعن حقيقته  5نفقة، لخروجهاليست مالا و إن لزمها ال

لتضمنه المال من حيث إن العبد مال للمولى فهو یدعي زوال المالية،   ٨بهما  7هي ليست مالا، و قيل: یثبت 
 روس . و في الد 9و الكتابة و التدبير و الاستيلاد. و ظاهره عدم الخلاف فيها، مع أن البحث آت فيها 

  

 
 ن الدعوى هي المقصود منها المال فتثبت بالشاهد و اليمين.  وذا کان مدعيا بالطلاق الخلعي تكلأن الرجل إ  1
 ثبت بالشاهد و اليمين، بل بالشاهدین.  الزوج فإنها لا ت  و هي بينونة  2
 لخلعي.  أي في غير الطلاق ا  3
 اليمين، بل بالشاهدین.  یمين، و لا تثبت نفس السرقة بالشاهد و  أي یثبت المال في السرقة بشاهد و  4
 الضمير النفقة.  مرجع  5
 ة.  عن حقيقة الزوجيمرجع الضمير الزوجية أي بخروج النفقة   6
 العتق. فاعل یثبت   7
عوى تتضمن المال من حيث إن العبد مال  بت بالشاهد و اليمين أو ادعى العبد، لأن الدفالمعنى أن العتق یث نمرجع الضمير الشاهد و اليمي  ٨

  . مولى فهو یدعي زوال هذه الماليةلل
 فيه. یثبت جاء فيما نحنو اليمين أو لا أي الإشكال الوارد في العتق في أنه هل یثبت بالشاهد   9

لاف ما  ثبت بالشاهد و اليمين، بل بالشاهدین. بخالأمة معناها زوال المالية عن نفسه فهي لا ت ستيلاد من العبد أو  لا مثلا دعوى الكتابة و التدبير و ا
ما کان المقصود منه ال. و قد عرفت أن  لدعوى إثبات الملمولى فإنها تثبت بالشاهد و اليمين، لأن المقصود من هذه ااإذا کانت الدعوى من قبل 

بالنعل مع أن  ى في العتق جار فيما نحن فيه حذو النعل عوى من قبل العبد أو الأمة. فالخلاف الذي جرو اليمين لو کانت الد المال یثبت بالشاهد
لعتق، لكن الفقهاء رضوان الٰلّه لاثة و أنها حكم االاختلاف في الثكم هنا بعدم الخلاف في هذه الثلاثة. و في الدروس ما یؤید ح]المصنف[ قدس سره 

 ا أفرد ]المصنف[ رحمه الٰلّه هذه الثلاثة.  م یصرحوا بالخلاف فلذلعليهم 
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بحكمه، لكن لم یصرحوا بالخلاف فلذا أفردها، و النسب و إن ترتب عليه وجوب   1أنها ما یدل على 
 . 5، و الوکالة لأنها ولایة على التصرف و إن کان في مال 4کما مر  3خارج عن حقيقته  2الإنفاق، إلا أنه 

  

 
 بين مثبت و ناف.   فذه الثلاثة بحكم العتق في الخلامرجع الضمير ]الثلاثة المذکورة[ أي ه  1
 مرجع الضمير ]الإنفاق[.    2
 ضمير ]النسب[.  مرجع ال  3
 .  6- 5 هامش رقم 100ص   4
ا ن، لأن المقصود منها المال. بخلاف ما إذو کانت ذات أجرة فهنا تثبت بالشاهد و اليمي من قبل مدعى الوکالة، هذا إذا لم تكن الدعوى مقامه  5

 د منها المال.  لأنه ليس المقصوالتوکيل فإنها لا تثبت بالشاهد و اليمين، بل بالشاهدین،  ى کانت الدعوى مقامة من قبل مدع 
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 تثبت هذه المذکورات بهما.    کالوکالة بالشاهد و اليمين متعلق بالفعل السابق، أي لا 1و الوصية إليه 

، لأن المقصود الذاتي منه الإحصان، و 2و في النكاح قولان: أحدهما و هو المشهور عدم الثبوت مطلقا 
 3اني القبول مطلقاإقامة السنة، و کف النفس عن الحرام و النسل و أما المهر و النفقة فإنهما تابعان: و الث 

وله من المرأة دون الرجل لأنها تثبت النفقة و المهر،  ه، و في ثالث قب و لا نعلم قائل 4نظرا إلى تضمنه المال 
 و ذهب إليه العلامة. و الأقوى المشهور،  

 ]و لو کان المدعون جماعة فعلى کل واحد یمين[

واحد یمين، لأن کل واحد یثبت حقا لنفسه و  و لو کان المدعون جماعة و أقاموا شاهدا واحدا فعلى کل 
 بيمين غيره.   لا یثبت مال لأحد

 ]و یشترط شهادة الشاهد أولا و تعدیله[

 و الحلف بعدهما،5و یشترط شهادة الشاهد أولا، و تعدیله  

 
د و اليمين. بخلاف ما إذا کانت ي و له أجر من قبل الموصي فإنها تثبت بالشاهها مقامة من قبل الوصبهذه کالوکالة في أنها لو کانت الدعوى   1

شاهد و  هذه المذکورات باللق في عدم ثبوت هد و اليمين بل بالشاهدین. فكلام ]الشارح[ رحمه الٰلّه مطان قبل الوصي فإنها لا تثبت بالشتبرعية م
ة من الٰلّه کي یكون القارئ الكریم على بصير لك و لو کانت بأجر، لكننا أوضحنا مراده رحمهأجر، مع أنها ليست کذباليمين و یشمل ما لو کانت کلها 

 ذلك.  
 جلا أم امرأة.  رسواء کان المدعي   2
 سواء کان المدعي رجلا أم امرأة.    3
 المهر.   أي  4
 ، ثم اليمين  دمن إقامة الشهادة أولا، ثم تعدیل الشاهلا بد على المدعي أي   5
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ثم الحكم یتم بهما لا بأحدهما فلو رجع الشاهد غرم النصف، لأنه أحد جزأي سبب فوات المال على  
، و لو فرض  3قد قبضه  2مع کونه  1عليه، و المدعي لو رجع غرم الجميع، لاعترافه بلزوم المال له المدعى 

تسلم الشاهد المال ثم رجع أمكن ضمانه الجميع إن شاء المالك، لاعترافه بترتب یده على المغصوب،  
 فيتخير المالك في التضمين  

 ]و یقضى على الغائب عن مجلس القضاء[

ذر عليه حضور  الغائب عن مجلس القضاء سواء بعد أم قرب و إن کان في البلد و لم یتعو یقضى على 
، و لو کان في المجلس لم یقض عليه إلا بعد علمه، ثم الغائب  4مجلس الحكم على الأقوى، لعموم الأدلة

 أو إبراء أقام به البينة، و إلا  6قضاء  5على حجته لو حضر، فإن ادعى بعده 

  

 
 الضمير ]المدعى عليه[ المستفاد من الدعوى.   مرجع  1
 مرجع الضمير ]المدعي[.    2
 مير ]المال[.  مرجع الض  3
من أبواب کيفية أحكام   26 باب  1سائل الحدیث عليه البينة الو لة قوله عليه الصلاة و السلام الغائب یقضى عليه إذا قامت دالمراد من الأ   4

لما، و من اؤتمن على  لا ثلاث: الغاصب، و من أکل مال اليتيم ظلي عليه الصلاة و السلام لا یحبس في السجن إه عليه السلام: قال علالقضاء. و قو
حكام القضاء. و قوله عليه السلام إذا من أبواب کيفية أ 26باب  3الحدیث بها و إن وجد له شيئا باعه غائبا کان، أو شاهدا. الوسائل  أمانة فذهب

. الوسائل کتاب الن في ذلك صلاح أمر الاک  .  43الحدیث  - 26قضاء باب قوم فلا بأس إن شاء الٰلّه
 ير الحكم.  مرجع الضم  5
 ن، أو إبرائه من المدیون. یأي ادعى قضاء الد  6
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تياط، و حقوق  حقوق الناس، لا حقوق الٰلّه تعالى، لأن القضاء على الغائب اح  1و محله  أحلف المدعي،
 .  3على الحقين کالسرقة قضي بالمال دون القطع   2تملالٰلّه تعالى مبنية على التخفيف لغنائه، و لو اش

أو للمولى عليه فلا  إن کانت الدعوى لنفسه، و لو کانت لموکله،  4و تجب اليمين مع البينة على بقاء الحق
و یحلف ما دام المدعى عليه غائبا،   7یكمل أو، 6، و یسلم المال بكفيل إلى أن یحضر المالك 5یمين عليه 

و کذا تجب اليمين مع البينة في الشهادة على الميت و الطفل أو المجنون أما على الميت فموضع وفاق، و  
 ، و هو أنه ٨ه في العلة المومئ إليها في النص أما على الغائب و الطفل و المجنون فلمشارکتهم ل

  

 
 الغائب.  مرجع الضمير قضاء الحكم على   1
 س طلعت[.  ثة کما في قولك ]الشم نمؤنثة لرجوع الضمير إلى الدعوى و هي مؤاهر إتيان الصيغة الظ  2
ين الحكم، لأن القطع من حقوق  حإنه لا بد من وجود المدعى عليه فإنه یحكم عليه بالمال فقط، دون القطع فأي إذا کان المدعى عليه غائبا   3

 الٰلّه جل و علا.  
 لدعوى على الغائب، لا مطلقا.  ة فيما إذا کانت االحلف مع البين أي یجب  4
 أقام البينة على الحق.   یمين على المدعي إذا کان وکيلا، أو وليا لو  الضمير ]المدعي[ أي لا مرجع   5
 ك.  لا إذا کان المدعي وکيلا عن الماهذا مثال لم  6
یحلف المالك  حتى یحضر المالك، أو یكمل الصغير، ثم  سلمان المال بكفيلولي و الوکيل یتهذا مثال لما إذا کان المدعي وليا على المالك. فال   7

 الحق.  على بقاء 
 لمعنى.کيفية حكم القضاء و الحدیث منقول هنا بامن أبواب  4باب  1الوسائل الحدیث   ٨
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أن یجيب بالإیفاء، أو الإبراء فيتوجه   اکم بها إذ یحتمل لو حضر کاملالا لسان له للجواب فيستظهر الح 
طریق المسألتين، لا من باب القياس. و فيه نظر للفرق مع فقد النص، و هو   1اليمين، و هو من باب اتحاد 

، و ترتيب  3، أو کمل2أن الميت لا لسان له مطلقا في الدنيا بخلاف المتنازع فيمكن مراجعته إذا حضر
. و إطلاقه یقتضي عدم  4خلاف الميت فكان أقوى في إیجاب اليمين فلا یتحد الطریق على جوابه، ب  حكم

فرق بين دعوى العين و الدین و قيل بالفرق و ثبوت اليمين في الدین خاصة، لاحتمال الإبراء منه و  ال 
احتمال تجدد  من غير ]علم[ الشهود، بخلاف العين فإن ملكها إذا ثبت استصحب، و یضعف بأن  5غيره

 و الاستظهار و عدم اللسان آت فيهما.   6نقل الملك ممكن في الحالين

 ]القول في التعارض[ 

 القول في التعارض أي تعارض الدعوى في الأموال  

 ]لو تداعيا ما في أیدیهما حلفا و اقتسماه[

 لو 

 
ا أن الميت ليس له  علة المنصوصة، فكميصير من قبيل الل و المجنون کالميت في کونهما لا لسان لهما للجواب فالطف نمقصوده رحمه الٰلّه أ  1

تى یقال: بأنه باب العلة المنصوصة، لا من باب القياس حلا لسان لهما في الدفاع عن حقهما، فإنه من  کذلك الطفل و المجنون لسان یدافع عن نفسه،
 قياس باطل.  

 ا کان المدعى عليه غائبا.  ما إذيف  2
 نونا.  ليه طفلا، أو مجفيما إذا کان المدعى ع  3
 ن من باب منصوص العلة.  حتى یكو  4
 ي لاحتمال الإبراء و احتمال غيره.  على مدخول الاحتمال: أبالجر عطفا   5
 الدین و العين.  أي في  6
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ما على نفي استحقاق  فادعى کل ]واحد[ منهما المجموع و لا بينة حلفا کل منه  1تداعيا ما في أیدیهما 
، و لو حلف أحدهما و نكل الآخر فهو للحالف، فإن  2لسویة، و کذا لو نكلا عن اليمينالآخر و اقتسماه با

افتقر إلى یمين أخرى   4، و إلا 3کانت یمينه بعد نكول صاحبه حلف یمينا واحدة تجمع النفي و الإثبات 
يح بينة  نهما بما في ید صاحبه، بناء على ترجللإثبات، و کذا یقتسمانه إن أقاما بينة و یقضى لكل م

 و لا فرق هنا بين تساوى البينتين عددا و عدالة و اختلافهما.   5الخارج 

 ]لو خرجا فهي لذي البينة[

 10للآخر، فإن امتنع  9، و على المصدق اليمين٨بيده مع اليمين  7من هي 6و لو خرجا فذو اليد من صدقه 
 حلف 

 

 
 ت تصرف کل من المدعيين.  کما لو کانت دار تح  1
 قتسمانه على السویة بينهما.  ذلك یکأي   2
 لي فقط.  ثلا ليست له و هي  إن الدار مبأن یحلف هكذا: و الٰلّه   3
 ات کأن یقول: و الٰلّه إن الدار لي.  کانت قبله فحينئذ یحتاج إلى یمين أخرى للإثبي بعد نكول صاحبه، بل أي و إن لم تكن یمين المدع  4
 خر لمن لم یكن تحتذي تحت تصرف الآنصف الدار المدعاة فإنه یحكم حينئذ بإعطاء النصف ال د حازقکما إذا کان کل من المتداعيين   5

 ر خارجا.  النسبة إلى النصف الآختصرفه. لأن بينة کل واحد منهما تكون ب
 مرجع الضمير ]ذو اليد[.    6
 جع الضمير ]العين[.  مر  7
 ر لهذا.  الدا ندق بالكسر بأن یقول: و الٰلّه إأي مع یمين المص  ٨
 دار ليست لهذا. ل: و الٰلّه إن الي الآخر بأن یقوأي یحلف المصدق بالكسر یمينا أخرى للمدع  9
 لكسر عن الحلف.  أي امتنع المصدق با  10
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و لو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما، أو   ٨الأول 7بإقراره  6و بينها 5بينه  4ه لحيلولت 3له  2و أغرم 1الآخر
نكولهما إحلافه إن ادعيا علمه، و لو أنكرهما قدم قوله بيمينه، و لو کان لأحدهما بينة في جميع هذه 

الصور فهي لذي البينة مع یمينه، و لو أقاماها رجح الأعدل شهودا، فإن تساووا في العدالة فالأکثر  
من خرج اسمه حلف و أعطي الجميع فإن نكل أحلف الآخر و أخذ،  شهودا، فإن تساووا فيهما فالقرعة ف

،  10عدم اليمين فيهما   9فإن امتنعا قسمت نصفين، و کذا یجب اليمين على من رجحت بينته و ظاهر العبارة 
 و الأول مختاره 

  

 
 یصدقه المتشبث بالعين.  عين فإنه حينئذ یحلف هذا الآخر الذي لم مراد من الآخر هو الذي لم یصدقه المتشبث بالال  1
 ى المفعول أي یغرم الحاکم المصدق بالكسر. اء علنبالب   2
 م للذي لم یصدقه.  شبث فالمعنى أن المصدق بحكم الحاکم یغر لذي لم یصدقه المتلضمير ]الآخر[ امرجع ا  3
 ى فاعله.  مرجع الضمير ]المصدق[ بالكسر أضيف المصدر إل  4
 لم یصدقه المتشبث.  مرجع الضمير ]الآخر[ الذي   5
 لعين[.  ير ]اممرجع الض  6
 مرجع الضمير ]المصدق[ بالكسر.    7
و بين العين التي تحت تصرفه الآخر الذي لم یصدقه،  ر لزید و امتناعه عن الحلف قد حال بين اعترافه بأن الدا ى أن المصدق بعدفالمعن   ٨

 للأول أي المصدق بالفتح.   خر الذي لم یصدقه قيمة الدار التي أعطيتفحينئذ یغرم للآ
عدم  دل، فالأکثر شهودا، فالقرعة[ ظاهرة في  أقاماها رجح الأع ذي البينة، و لوعبارة ]المصنف[ رحمه الٰلّه و هو قوله: ]و لو خرجا فهي ل  يأ  9

 وارد.  اليمين في هذه الم 
 أو کليهما البينة[. مرجع الضمير ]صورة إقامة أحدهما،   10
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 ميلا.   3قطعا، و في الأول 2في الثاني 1في الدروس 

ا ید عليها فاليمين عليه إن لم یكن للآخر بينة، سواء کان  تعلق بها بأن کان ذأحدهما أي و لو تشبث 
عنها أي عن اليمين، لأنه منكر فيدخل في عموم اليمين على من    4للمتشبث بينة أم لا، و لا یكفي بينته 

، و لو أقاما  في ید المتشبث 5أنكر و إن کان له بينة، فلو نكل عنها حلف الآخر و أخذ فإن نكل أقرت 
 ي المتشبث و الخارج بينة ففي الحكم لأیهما خلاف.  أ

أن عليا عليه السلام قضى بذلك، و لتعارض البينتين فيرجع   7لما روي 6فقيل: تقدم بينة الداخل مطلقا
ذي اليد، و    المستفيض، من أن القول قول 9عملا بظاهر الخبر  ٨إلى تقدیم ذي اليد، و قيل: الخارج مطلقا

 امل لموضع النزاع، و قيل: تقدم بينة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق، أو ؟ الشبينة المدعي البينة 

  

 
 لزوم اليمين.  المراد من الأول   1
 ني ]صورة إقامة کليهما البينة قطعا[.  االثالمراد من   2
 دهما البينة[.  ]صورة إقامة أح  المراد من الأول   3
 مرجع الضمير ]المتشبث[.    4
 د المتشبث على العين. المفعول بمعنى أثبتت یبالبناء ب  5
 ة.  بأو ورثه من أبيه أو صار له بالهالمطلق أم المقيد بأنه اشتراه من زید،  سواء شهدتا بالملك  6
 القضاء.   من أبواب کيفية أحكام 12الباب  - 3الوسائل الحدیث   7
 لمطلق أم لا.  اء شهدتا بالملك اسو  ٨
 م القضاء. من أبواب کيفية أحكا 52راجع الوسائل الباب   9
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تقدم ]4[  بينة الداخل قدم وقيل مع تسببهما]3[  انفردت بالسبب، ولو]2[  خاصة ]1[  المسبب، أو بينته 
في موضعه  ]5[  نقل الخلاف وهوبينة الداخل أیضا، وتوقف المصنف هنا وفي الدروس مقتصرا على 

]6[ . لعدم دليل متين من جميع الجهات، وفي شرح الإرشاد رجح القول الثالث، وهو مذهب الفاضلين
 .حان ولا یخلو من رج

بعد یمين مدعي  ) نصفين  (ولا بينة اقتسماها) مشاعا (ع والآخر النصفى أحدهما الجميولو تشبثا وادع)
 ر، ولو کان استحقاق النصف الآخ  ، لمصادقته إیاه على ]8[ ، من دون العكس ]7[ للآخر( النصف 

 
مرجع الضمير الخارج أي تقدم بينة الخارج لو شهدت بالسبب الخاص کما لو قالت بأننا نشهد بأن  ]1[ 

 .أبيه، أو من أحد أقوامهالملك لفلان، وأنه اشتراه من زید، أو ورثه من 
بالنصب حال للبينة أي حال کون البينة مخصوصة بالسبب فقط من دون أن تشهد ببقاء العين لمدعي  ]2[ 

 .ة مثلاالعين الآن، بل تشهد بأن الدار قد صارت للمدعي بالإرث، أو بالهبة، أو بالشراء قبل سن 
 .مرجع الضمير السبب]3[ 
 .مرجع الضمير البينتان أي ذکرت البينتان السبب]4[ 
 .(التوقف) مرجع الضمير]5[ 
 .(المحقق الحلي والعلامة الحلي قدس سرهما) المراد من الفاضلين کلما یذکر في هذه الموارد]6[ 
أي لا یحلف مدعي  ]8[  عي للنصف لمدعي الكلخر مدعي الكل أي یحلف هذا المدالمراد من الآ]7[ 

 .الكل لمدعي النصف لتصدیق مدعي النصف مدعي الكل على النصف، وعدم نزاعه فيه

  

https://lib.eshia.ir/10102/3/109#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/3/109#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/3/109#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/3/109#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/3/109#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/3/109#_ftnref6
https://lib.eshia.ir/10102/3/109#_ftnref7
https://lib.eshia.ir/10102/3/109#_ftnref8
https://lib.eshia.ir/10102/3/109#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/3/109#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/3/109#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/3/109#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/3/109#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/3/109#_ftn6
https://lib.eshia.ir/10102/3/109#_ftn7
https://lib.eshia.ir/10102/3/109#_ftn8


 ........)القضاء(............................................................................ في شرح اللمعة الدمشقية  الروضة البهية

110 
 

الربع. والفرق أن کل جزء من  ]2[  فيثبت لمدعيه ]1[  التحالفالنصف المتنازع معينا اقتسماه بالسویة بعد 
المعين إذ لا نزاع في  العين على تقدیر الإشاعة یدعي کل منهما تعلق حقه به ولا ترجيح، بخلاف 

 .، ولم یذکروا في هذا الحكم خلافا، وإلا فلا یخلو من نظر]3[ غيره
بينته، وهو مدعي الكل( لأن في ید مدعي النصف   على القول بترجيح]4[  ولو أقاما بينة فهي للخارج

لو لم یكن بينة،  ]5[  نصفين کما ( بينهما) یقسم ( الآخر) القول( وعلى) ف فمدعي الكل خارج عنه النص
 ه فإذا رجحتاستقلال ید مدعي النصف علي ]6[  لما ذکرناه من

 
کما لو ادعى زید أن الدار کلها لي وادعى عمرو أن نصفها الشرقي لي مثلا فينكره المدعي للكل کما  ]1[ 

مدع  المعين فحينئذ یجري عليها قانون التحالف، لأن کل واحد منهما  ینكر النصف المعين مدعي النصف 
 .ومنكر

 .(مدع النصف المعين) مرجع الضمير]2[ 
 .(المعين) مرجع الضمير 3)

دعائه في النصف المعين  فالمعنى أن الفرق بين الصورتين وهما: ادعاء الآخر في النصف المشاع وا
الأولى واقع محل النزاع بخلاف الثانية فإن النزاع فيها في  واضح، لأن کل جزء من الدار في الصورة 

 .نصف المعين أما النصف الآخر فلا نزاع فيه، لعدم ادعائه فيه ال 
ن خارجا  لمدعي الكل، لأنه بالنسبة إلى النصف المدعى من طرف الآخر یكو المراد من الخارج ا]4[ 

هذا تنظير لتنصيف المتنازع نصفين في صورة  ]5[  عنه فحينئذ ترجح بينته بناء على تقدیم بينة الخارج
 .الإشاعة وتشبث کل منهما بالعين

 .بيان لما ذکرناه]6[ 
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ولو کانت في ید ثالث وصدق أحدهما  ) ،]2[ أخذه، ولو أقام أحدهما خاصة بينة حكم بها]1[  بينته به 
ولو أقاما بينة  ( إحلافهما]4[  وللآخر) ،]3[ فصل عليه ما فيترتب ( صار صاحب اليد

ى لمن  ویقض]6[  النصف، وتعارضت البينتان في الآخر، فيحكم للأعدل فالأکثر فالقرعة ]5[  فللمستوعب 
ثلاثة أرباع  ]9[  فإن نكلا قسم بينهما، فللمستوعب]8[  بيمينه، فإن أمتنع حلف الآخر]7[  خرج

دعي الكل اثنان، ولمدعي النصف واحد، لأن  ، فلم]11[ لى ثلاثة الربع، وقيل: یقسم ع]10[  وللآخر
 المنازعة

 
 .(استقلال اليد) مرجع الضمير ]1[ 
مراده رحمه الٰلّه أن مدعي الكل لو أقام بينة على مدعاه یعطي الكل له ولو أقام مدعي النصف البينة فيعطى النصف  ]2[ 

من  ]3[  لنصف فيهمن الدار مثلا له، لعدم ادعائه في النصف الآخر، والنصف الآخر یعطى لمدعي الكل لعدم نزاع مدع ا
 .تقدیم بينة الداخل، أو الخارج

 .أي الذي لم یصدقه من کانت العين في یده]4[ 
 .أي مدعي الكل]5[ 
 .أي بالترتيب فالأول الأعدل والثاني الأکثر إذا تساووا في العدالة، والثالث القرعة ]6[ 
 .رعةأي لمن أخرجته الق]7[ 
 .أي من لم یخرج القرعة باسمه]8[ 
 .أي مدعي الكل]9[ 
 .النصفأي مدعي ]10[ 
 :أي یقسم المال المتنازع فيه ثلاث حصص: حصتان لمدعي الكل]11[ 

 .وحصة لمدعي النصف
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کضرب ]2[  وهي ثلاثة ]1[  وقعت في أجزاء غير معينة فيقسم على طریق العول على حسب سهامها 
مع قصور مال المفلس، وکل موضع حكمنا بتكافؤ البينات، أو ترجيحها بأخذ الأسباب إنما  ]3[  الدیان
 .أو اتحاد التاریخ]4[  مع إطلاقهاهو 

 لثبوت الملك]5[(  ولو کان تاریخ إحدى البينتين أقدم قدمت)

 
نهما بنسبة مدعاه من المجموع وذلك بأن یجمع مدعياهما فالأول  دعى کل أحد م أي ینقص من م]1[ 

دعي النصف ونفرضه خمسة فيكون المجموع خمسة عشر ونسبة  یدعي الكل ونفرضه عشرة والآخر ی 
العشرة إلى الخمسة عشر ثلثان ونسبة الخمسة من المجموع ثلث فينقص من کل منهما بنسبة حصته  

 .وهذا معنى العدل
 .له سهمان، ومدعي النصف له سهم واحد الضمير یعود إلى السهام حيث أن مدعي الكل ]2[ 
أن أحدا له في ذمة زید عشرة دنانير،    تشبيه لكيفية القسمة بين المدعيين بالقسمة بين الغرماء فلو]3[ 

عشرة ثلثان، ونسبة    صير مجموعها خمسة عشر فنسبة العشرة إلى الخمسة والآخر خمسة دنانير ی 
الخمسة ثلث فلو کان ما عند المفلس ثلاثة دنانير یأخذ صاحب العشرة ثلثي الموجود وهما دیناران  

 .والآخر ثلثه وهو دینار 
شرة والآخر یدعي نصف الكل وهو خمسة  ان أحدهما یدعي الكل وهو عفكذلك حال المتداعيين لو ک

 .فبعد جمعهما تؤخذ نسبة کل مدعى إلى المجموع
 .1فيعطي لمدعي النصف ثلثان، ولمدعي النصف ثلث واحد کما عرفت في الهامش 

 .دها عن التأریخ أي إطلاق البينات وتجر]4[ 
 .المتقدمأي قدمت ذات التأریخ ]5[ 
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أما لو شهدت ]2[ . هذا إذا شهدتا بالملك المطلق، أو المسبب، أو بالتفریق ]1[ . بها سابقا فيستصحب 
إحداهما باليد والأخرى بالملك، فإن کان المتقدم هو اليد رجح الملك لقوته وتحققه الآن، وإن  

 .قف المصنف في الدروس مقتصرا على نقلهمايخ، وتولان للشففي ترجيح أیهما قو]3[  انعكس
وإن  ]5[ ) عندنا ( عن الآخر، وليست بيعا) فصاعدا( وهي تمييز أحد النصيبين ]4[ -  القول في القسمة)

 ،]6[ کان فيها رد

 
لما ثبتت الملكية في التاریخ المتقدم بمقتضى بينتها المعلومة فنشك في ارتفاع هذه الملكية بعد  ]1[ 

نها معارضة لتلك الشهادة، وأنها لا تكفي لرفع اليد عن تلك الملكية الثابتة فلهذا  الثانية، لأ  شهادة البينة 
 .تستصحب الملكية السابقة للشك في إزالتها

ذکر  نية شهدت مع السبب، والثاإن شهدت إحدى البينتين بالشهادة المطلقة من دون ذکر  ]2[ 
 .بأن شهدت الأولى بالملك، والثانية باليد]3[  السبب،

 .بكسر القاف]4[ 
وعند الشافعي بيع بناء على أحد قوليه، لأن الشریك یبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه  ]5[ 

والصحيح أنها ليست   197ص   -  10حقيقة البيع راجع المغني ج  (وهذا على حد قوله) من السهم الآخر
ان الشفعة فيها  ار، وعدم جریکراه والإجب بيعا، لفقدها ما یعتبر في البيع من الإیجاب والقبول، وعدم الإ 

 .وأنها تلزم بإخراج القرعة، وأنها یتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر إذا کانت الحصص متساویة 
 .بخلاف ما إذا کانت مختلفة فإنها لا تتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر

 زعين أکثر من نصيب الآخر فإنه حينئذ ب أحد المتناا لو کان نصي کم]6[ 
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،  ]4[ ویتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر]3[  الإجبار ویلزمها]2[  لا تفتقر إلى صيغة، ویدخلها ]1[  لأنها
، واشتراك کل جزء ]6[ تلاف الملزوماتتلاف اللوازم یدل على اخ ، واخ]5[ والبيع فيه شئ من ذلك

بعوض  ]8[  عدهابينهما، واختصاص کل واحد بجزء معين، وإزالة ملك الآخر عنه ب]7[  یفرض قبلها 
الشفعة للشریك   ظهر الفائدة في عدم ثبوت وت]10[ . حتى یدل عليه ]9[  مقدر بالتراضي ليس حدا لبيع

 ]11[ بها

 
 .تعليل لكون القسمة ليست بيعا. ]1[ یرد على شریكه قيمة ما زاد عنده

 .أي یجبر الحاکم أحد المتنازعين بالقسمة حين یمتنع عن القسمة للمتنازع الآخر ( القسمة) مرجع الضمير ]2[ 
 .أي تكون القسمة بعد إجبار الحاکم لازمة( القسمة) مرجع الضمير ]3[ 
 .هذا إذا کان الشرکاء متساوین في الحصص والاستحقاق]4[ 
 .أي من هذه الأشياء المذکورة من الإجبار، واللزوم، وتساوي الحصص]5[ 
 .أي اختلاف البيع مع القسمة في اللوازم دليل على أن القسمة ليست بيعا]6[ 
 .أي اشتراك الأجزاء قبل القسمة بين المتنازعين ليس تعریفا للبيع( القسمة) مرجع الضمير ]7[ 
 .أي بعد القسمة]8[ 
أي کون الحصص قبل القسمة کانت مشترکة واختصاص کل واحد بجزء معين بعد القسمة وکذا إزالة ملك کل ]9[ 

 .وض مقدر بالقسمة ليست حدا وتعریفا للبيع کما ادعاه الخصمواحد عن الحصة المختصة بالآخر بع
 .رجع الضمير البيع أي حتى یدل هذه الأشياء المذکورة على أن القسمة بيع]10[ 
 .(القسمة ) مرجع الضمير ]11[ 
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، وعدم خيار المجلس وغير  ]1[ وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما یعتبر فيه التقابض في البيع
 ]2[. ذلك

والمراد بالضرر نقص   .(ولا رد]3[  ولا ضرر ) القسمة، ( لو التمس شریكه) على القسمة( الشریكویجبر )
 :روس، وقيلمنضما نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف في الد ]5[  عنه ]4[  قيمة الشقص بها 

على الوجه الذي کان ینتفع به قبل ]6[  مطلق نقص القيمة، وقيل عدم الانتفاع به منفردا، وقيل: عدمه
 ]7[. القسمة، والأجود الأول

الممتنع منهما،   (لم یجبر) أي دفع عوض خارج عن المال المشترك من أحد الجانبين (ولو تضمنت ردا)
 (وکذا) غير لازم،]10[  وهو]9[  ، أو معنوي]8[ لاستلزامه المعاوضة على جزء من مقابله صوري 

 
 .ط التقابض کما في بيع الذهب والفضة بناء على شر ]1[ 
 .من أحكام البيع]2[ 
 .أي یشترط أن لا یكون في القسمة ضرر ورد على الشریك الآخر ]3[ 
أي یحصل  ( الشقص) مرجع الضمير ]5[  أي بعد القسمة یرد نقص على نصيب الشریك( القسمة) مرجع الضمير ]4[ 

 .نقص على الشقص لو قسم
 .(الانتفاع) مرجع الضمير ]6[ 
 .أي النقص الفاحش]7[ 
 .کما لو کان في القسمة زیادة من حيث الكمية]8[ 
 .کما لو کان في القسمة زیادة من حيث الكيفية، لكونها على رأس الشارع الذي یبذل بإزائه الأموال الطائلة]9[ 
رحمه الٰلّه بأن التطابق بين المرجع  ( الشارح) أنها الرد حتى لا یلزم الإشكال علىر مرجع الضمير المعاوضة باعتبا]10[ 

 .والضمير واجب
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المذکورات  والضرر في هذه  .(الضيقة والسيف]1[  لو کان فيها ضرر، کالجواهر والعضائد) لا یجبر الممتنع
مع  ]5[  غيره  سمته غالبا فيفإنه ینتفع بق]4[  في السيف ]3[  عدا الثالث]2[  لمعانياعتباره بجميع ا یمكن 

جاز ولم  ) ، أو بالزمان ]7[ وهي قسمة المنفعة بالأجزاء]6[  أحدهما )المهایاة ( فلو طلب) نقص فاحش 
إجابته، سواء کان مما یصح قسمته إجبارا أم لا، وعلى تقدیر الإجابة لا یلزم الوفاء بها، بل یجوز   (یجب

 .کان عليه أجرة حصة الشریك]9[  ، أو هو]8[ لكل منهما فسخها، فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر

 
 .جمع عضيدة والمراد بها مصراعا الباب]1[ 
 .أي المعاني المذکورة من نقص قسمة الشقص نقصا فاحشا، ومطلق النقص، وعدم الانتفاع به منفردا]2[ 
  فهذا الثالث لا یجري في السيف، إذ یمكن( عد القسمة عدم الانتفاع به منفردا ب) المراد من الثالث ]3[ 

 .الانتفاع به بكلا جزئيه
أي أن المعنى الثالث من الضرر الذي هو عدم الانتفاع به بعد القسمة منفردا لا یجري في السيف،  ]4[ 

 .بهلأنه بكلا جزئية یمكن الانتفاع 
مصدر مشتق من هایأ یهایأ بمعنى الموافقة أي لو وافق الشرکاء  ]6[  أي في غير ما ینتفع بالسيف، ]5[ 

 .نکل منهم على الانتفاع بمقدار حصة من العي 
أي الانتفاع بهذه الأجزاء المعينة بأن یكون لكل شریك قسم منها ینتفع بها بأن ینتفع کل من الشرکاء  ]7[ 

 .شهرا واحد من هذه العين، وهكذا
 .أي الذي لم یستوف شيئا]8[ 
 .أي فسخ الذي استوفى]9[ 
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في متساویها کيلا، أو وزنا، أو ذرعا، أو عدا بعدد  ]1[  بالأجزاء إن کانت( وإذا عدلت السهام)
على اختصاص کل واحد بسهم   اتفقا ) إن اختلفت، کالأرض والحيوان و]3[  ، أو بالقيمة ]2[ الأنصباء

التراضي الموجبة لتميز الحق، ولا فرق بين قسمة الرد   صدق القسمة معمن غير قرعة ل]4[(  لزم
رقعة وتصان  بأن یكتب أسماء الشرکاء، أو السهام کل في   (أقرع) یتفقا على الاختصاص (وإلا) وغيرها،

، أو أحد  ]6[ على اسم أحد المتقاسمين]5[  ویؤمر من لم یطلع على الصورة بإخراج إحداهما
 ]9[. ، ولو اختلفت ]8[ هذا إذا اتفقت السهام قدرا]7[ . السهام

 
 .اسم کانت القسمة أي کانت القسمة متساویة الأجزاء کالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب مثلا]1[ 
 .جمع نصيب بمعنى الحظ أي بعدد الحصص]2[ 
إذا کانت الأجزاء مختلفة غير متساویة فإن القسمة تكون بالقيمة کما لو کانت بقرتان إحداهما أسمن  ]3[ 
 .ن الأخرى فإنها تعدل السهام بالقيمة ویجب على آخذ الأسمن رد ما زاد عليه على صاحبه بالقيمة م
 .فاعل لزم القسمة ظاهرا]4[ 
 .(والشرکاء هامالس) مرجع الضمير]5[ 
 .السهام مكتوبة في الرقعلو کانت أسماء ]6[ 
 .لو کانت أسماء الشرکاء مكتوبة في الرقع]7[ 
 .أي یكون لكل واحد من الشرکاء في السهام سهم بقدر الآخرین]8[ 
أي إذا اختلفت السهام قدرا کما إذا کان لأحدهم النصف وللآخرین الثلث والسدس مثلا فتقسم  ]9[ 

یؤخذ أقل السهام الذي هو السدس مثلا فتقسم العين المشترکة بحسبها إلى  العين على أقل السهام بأن
= م رقم مستقل مرتبا ستة أقسام، ثم یجعل لكل سه
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لا أسماء أول یعينه المتقاسمون وإلا الحاکم، وتكتب أسماؤهم ]1[  قسم على أقل السهام وجعل لها
على الترتيب،  ]3[  ، فمن خرج اسمه أولا أخذ من الأول وأکمل نصيبه منها]2[ السهام حذرا من التفریق

رد اعتبر رضاهما  من اثنين وهكذا، ثم إن اشتملت القسمة على  ثم یخرج الثاني إن کانوا أکثر
 ]5[. وإلا فلا]4[  بعدها

 
 .الرقعة

 .النصفلث والباقي لصاحب ول هو صاحب الثلث فيعطى له الثاني والثاوأما إن کان المخرج الثاني بعد المخرج الأ 
أي جعل للسهام المقسومة أول، ثم ثاني، وهكذا فيما إذا کثرت السهام وعينها  ( السهام المقسومة) مرجع الضمير ]1[ 

 . فالحاکم الشرعي، ثم یكتب أسماء الشرکاء، لا سهامهمالمتقاسمون وتراضوا بذلك، وإلا
أي خوفا من تفریق حصص المشرکين فيما إذا خرج مثلا اسم صاحب الثلث أولا فإنه یعطى له رقم الخارج أیا  ]2[ 

رقم آخر حتى یكمل نصيبه فإنه یمكن حينئذ أن یكون المخرج کان من الأرقام، ثم یخرج له اسم آخر فيعطى له 
 .بعيدا عن حصة الأولى فيقع التفرق بين الحصتين، وهكذا صاحب النصف
لى  م أي أخذ البقية عمرجع الضمير السها]3[  والمطلوب هو تقارب الحصص وتجاوزها لكل واحد من أصحاب السهام

 .كمل نصيبهترتيب الأرقام من بقية السهام حتى ی
مرجع الضمير القسمة أي رضا المتقاسمين بعد القسمة فيما إذا کانت حصة أحدهما زائدة عن الآخر وموجبة ]4[ 

 .لإعطاء شئ فإنه یعتبر رضاهما
رضى صاحب الحصة الزائدة فإنه من الممكن أن لا  ى صاحب الحصة القليلة فظاهر، لأنه قليل النصيب، وأما رض أما

 .یقبل بالزائد، لعدم قدرته على الرد
 ريأي وإن لم تشتمل القسمة على الرد فلا تحتاج إلى رضاهما، بل تج]5[ 
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أحدهما ولا  ) أي الغلط( بطلت، ولو ادعاه]1[ ) المتقاسمينفي القسمة ببينة، أو باطلاع ( ولو ظهر غلط)
حلف  ) عن اليمين( وإن نكل ) القسمة،( تمت]2[ ) لأصالة الصحة، فإن حلف( بينة حلف الآخر

لا  ( بالسویة استحقاق بعض معين ) في المقسوم( ولو ظهر]4[ . ونقضت]3[ ) إن لم یقض بالنكول( المدعي
 لأن فائدة القسمة باقية، وهو إفراد کل حق ]5[  یخل إخراجه بالتعدیل )فلا نقض

 
 .القسمة رغما عليهما

 .ثنية بصورة الجمعیجوز قرائتها بصورة الت ]1[ 
 .(الآخر) الضمير یرجع إلى الفاعل المستتر وهو]2[ 
 .أي إن لم نقل بأن على الحاکم الحكم بمجرد النكول]3[ 

 . یحتاج إلى حلف المدعيكم بمجرد النكول فلاوأما إذا قلنا بالح
 .(وهو الحكم بمجرد النكول) أي نقضت القسمة بعد الحلف على القول الأول]4[ 
قسمة إلى شطرین فإنه یعطى القسمة ربع مثلا وکانت ال مستحق الذي ظهر بعد کما إذا کان لذاك ال ]5[ 

 .للمستحق ثمن من حصة کل واحد منهما
 .فلا یخل إخراج قسمة المستحق بالسهام فالقسمة نافذة، لأن فائدتها بحالها 

ه  وأما إذا کانت حصة المستحق مختلفة بأن کان له من حصة أحدهما ثلث، ومن حصة الآخر ثمن فإن
 .یختلف تعدیل السهام حينئذ فتبطل القسمة 

 .ا إذا کان استحقاق الثالث مشخصا ومعيناهذ
رحمه الٰلّه من بطلان القسمة برأسها، لأنه ظهر في العين   (الشارح) وأما إذا کان مشاعا فكما أفاده

 .المقسومة شریك آخر لم تقع القسمة برضائه
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یكون بقدر  القسمة لأن ما یبقى لكل واحد لا  (نقضت) بة یكن متساویا في السهام بالنس  (وإلا) على حدة، 
، لأن  (مشاعا ) المستحق (وکذا لو کان ) حقه، بل یحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر، وتعود الإشاعة، 

   .القسمة حينئذ لم تقع برضاء جميع الشرکاء
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 کتاب الشهادات
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 :(وفصوله أربعة) کتاب الشهادات
، وقيل:  ]1[ ما لم یبلغ النفس( الجراح) الشهادة على( إلا في  البلوغوشرطه  الشاهد    -الأول  )

بعد الفعل  ( ، وأن لا یتفرقوا]3[ وأن یجتمعوا على مباح) سنين( بشرط بلوغ العشر ]2[ ) مطلقا
أن شرط البلوغ ینتفي ویبقى ما عداه من  ]4[  المشهود به إلى أن یؤدوا الشهادة. والمراد حينئذ

والذکوریة، ومطابقة الشهادة للدعوى،  ]5[  العدد، وهو اثنان في ذلك  الشرائط التي من جملتها
 الشهود لبعض، ]6[  وبعض

 
 .أي لم یبلغ القتل]1[ 
 .أي سواء بلغ الجراح القتل أم لم یبلغ]2[ 
لعب حرام کاللعب بأدوات القمار  أي على لعب مباح کما یفعله الأطفال في صغرهم، لا على  ]3[ 

 .مثلا
أي حين عدم شرط البلوغ في الشهادة على الجراح واجتماعهم على مباح وعدم تفرقهم بعد ]4[ 

 .الفعل الشهود به
 .لمشهود به مالا ولا مقصودا به المال أولا وبالذاتأي في الشهادة على الجراح مما لا یكون ا]5[ 
بالجر عطفا على الشهادة في قوله: ومطابقة الشهادة أي یعتبر مطابقة بعض الشهود لبعض في  ]6[ 

 .شهادتهم
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اء في غير محل  لدم، والتهجم على ا ]3[ هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف]2[  ولكن روي ]1[ . وغيرهما
 ]4[. الوفاق ليس بجيد

وأما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى، والمروءة 
والتروك لا دليل عليه، وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه  ]5[  غير کافية، واعتبار صورة الأفعال 

 ]6[. عليه 
بعد العلم  ]8[  جنونه قبلت شهادته مفيقا]7[  فلا تقبل شهادة المجنون حالة جنونه، فلو دار( والعقل)

 باستكمال فطنته في التحمل والأداء

 
 .تي تعتبر في الشاهدقة من سائر الأمور الأي غير العدد والمطاب]1[ 
 .4 -  2 - 1حدیث  22الوسائل أحكام الشهادات باب ]2[ 
 .أي اختلف تعبير الصبيان في الشهادة]3[ 
قدس سره: إن الحكم بأخذ أول قولي الطفل، کما لو قال: إني رأیت فلانا قتل، ثم عدل وقال: ( الشارح) حاصل ما أفاده]4[ 

الدماء کما یستفاد من  و کان أخذ القول الأول کافيا في الشهادة دون اعتبار بقية الشروط لكان تهجما على إراقةجرح فإنه ل
 .مجرد شهادة الطفل مع عدم تثبتهالخبر الضعيف. وهو مناف للاحتياط، فإنه لا یجوز إراقة دم شخص ب

 .المراد من الأفعال: الواجبات، کما وأن المراد من التروك: المحرمات]5[ 
أي في اجتماع الأطفال على المباح دليل على عدم اعتبار العدالة فيهم بناء على أن ( عدم اعتبار العدالة) مرجع الضمير]6[ 

قيل: إن الطفل إذا روة. لكن لا یخفى أن لعبهم ليس خلافا للمروة بالنسبة إليهم، لأن من طبيعتهم ذلك، حتى اللعب خلاف الم 
 .لم یلعب فهو مریض یحتاج إلى المداواة

 .نعم اللعب بالنسبة إلى الكبير خلاف المروة
 .المراد منه: الجنون الأدواري]7[ 
 الميم من أفاق یفيق من باب الأفعال، على وزان مجيب أصله مفيقم بض]8[ 

https://lib.eshia.ir/10102/3/126#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/3/126#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/3/126#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/3/126#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/3/126#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/3/126#_ftnref6
https://lib.eshia.ir/10102/3/126#_ftnref7
https://lib.eshia.ir/10102/3/126#_ftnref8
https://lib.eshia.ir/10102/3/126#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/3/126#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/3/126#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/3/126#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/3/126#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/3/126#_ftn6
https://lib.eshia.ir/10102/3/126#_ftn7
https://lib.eshia.ir/10102/3/126#_ftn8


 (الشهادات.....). .......................................................................... لروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ا

127 
 

ولو کان ) ذميا،  فلا تقبل شهادة الكافر وإن کان( والإسلام) الذي لا یتفطن لمزایا الأمور،]3[  والمغفل]2[  الأبله]1[  وفي حكمه
لاتصافه بالفسق والظلم المانعين من قيول الشهادة، خلافا للشيخ رحمه الٰلّه حيث قبل شهادة  (المشهود عليه کافرا على الأصح
نادا إلى روایة ضعيفة، وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملة کاليهود أهل الذمة لملتهم وعليهم است

 .على النصارى
 . تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، ولا شهادته على المسلم إجماعاولا

بناء ]5[  ، ویمكن أن یرید اشتراط فقد المسلمين مطلقا ]4[ فتقبل شهادة الذمي بها( المسلمين) عدول( إلا في الوصية عند عدم)
 .إلى الكذب وهو قول العلامة في التذکرة، ویضعف باستلزامهلا یستند فسقهما ]7[  والفاسقين الذین]6[  على تقدیم المستورین

 
 .أعطيت الكسرة لما قبل الياء لكونها ثقيلة عليها فصار مفيقا

 .أي في حكم المجنون الأبله( المجنون ) جع الضميررم]1[ 
 .مذکر. مؤنثه بلهاء والجمع بله بسكون اللام. ومعناه هنا من ضعف عقله وعجز رأیه]2[ 
 .لا فطنة له د: منالمرا]3[ 
 .(الوصية) مرجع الضمير]4[ 
 .أي سواء کانوا عدولا أم لا]5[ 
 .والفسقالمراد من المستورین: المجهولين الحال الذي لا یعلم حالهم من العدالة ]6[ 
 .بالتثنية صفة للمستورین والفاسقين، أو بدل عنهما]7[ 
هؤلاء یستلزم التعميم أي قبول قول  وهو تقدیم المستورین والفاسقين أي قوله بتقدیم  :(قول العلامة) الضمير جعمر]8[ 

 الفاسقين والمستورین عند عدم

  

https://lib.eshia.ir/10102/3/127#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/3/127#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/3/127#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/3/127#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/3/127#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/3/127#_ftnref6
https://lib.eshia.ir/10102/3/127#_ftnref7
https://lib.eshia.ir/10102/3/127#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/3/127#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/3/127#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/3/127#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/3/127#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/3/127#_ftn6
https://lib.eshia.ir/10102/3/127#_ftn7
https://lib.eshia.ir/10102/3/127#_ftn8


 (الشهادات.....). .......................................................................... لروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ا

12٨ 
 

، وکذا الخلاف في  ]2[ ا العدموفي اشتراط السفر قولان: أظهرهم]1[  التعميم في غير محل الوفاق
فإن قلنا به فليكن  ]5[  والأشهر العدم]4[ . فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآیة]3[  إحلافهما بعد العصر

: " لا نشتري به ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نكتم شهادة الٰلّه إنا إذا   بصورة الآیة بأن یقولا بعد الحلف بالٰلّه
 ]6[ ." لمن الآثمين 

مقلدا کان أم  ]7[  وهو هنا الولاء فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقا( والإیمان)
 ]9[. وهي هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروة]8[(  والعدالة . )مستدلا

 
عدول المسلمين في غير الوصية أیضا، مع أنا لا نقول بهذا التعميم وأما قبول شهادة الذمي في الوصية إنما هو لوجود النص 

 .لكبذ
 .عليه السلام (أبي جعفر الباقر) عن الإمام 1الحدیث  34راجع مستدرك الوسائل کتاب الشهادات باب 

جعفر  أبي ) محل الوفاق هي الوصية فإنها اتفاقية في قبول شهادة الذمي فيها کما عرفت في الحدیث الوارد عن الإمام]1[ 
 .127ص  ٨عليه السلام في هامش رقم  (الباقر

 .أي لا یشترط السفر في الوصي، بل یشمل حتى الحضر]2[ 
 .أي وقت العصر]3[ 
 .109المائدة: الآیة ]4[ 
 .أي عدم وجوب إحلافهما]5[ 
 .109المائدة: الآیة ]6[ 
 .سواء کانوا من فرق الشيعة أم لا]7[ 
 .تعریف العدالةمر عليك کثيرا ]8[ 
 :مزة واروا وتدغم فيقالالرجولية، وقد تقلب الهالمروءة: النخوة وکمال ]9[ 

 .مروة
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توعد عليها بخصوصها في کتاب، أو سنة، وهي إلى سبعمائة أقرب  ، وهي ما  ]1[ مطلقا( وتزول بالكبيرة)
 .منها إلى سبعين وسبعة 

القتل والربا والزنا واللواط والقيادة والدیاثة، وشرب المسكر، والسرقة، والقذف، والفرار من ]2[  ومنها
، والغصب والغيبة،  الزحف، وشهادة ال  ، واليأس من روح الٰلّه زور، وعقوق الوالدین، والأمن من مكر الٰلّه

، وقطيعة الرحم، وأکل مال اليتيم، وخيانة الكيل والوزن، وتأخير الصلاة عن  ]3[ والنميمة، واليمين الفاجرة 
وضرب المسلم بغير حق، وکتمان  صلى الٰلّه عليه وآله، ]4[  وصا على الٰلّه ورسوله وقتها، والكذب خص

ير الحج عن عام الوجوب اختيارا، والظهار،  إلى الظالم ومنع الزکاة، وتأخ]5[  الشهادة والرشوة، والسعایة 
على ذلك کله، وغيره، وقيل:  ]6[  وأکل لحم الخنزیر والميتة، والمحاربة بقطع الطریق، والسحر. للتوعد

 الذنوب کلها کبائر ونسيه الطبرسي في التفسير إلى أصحابنا 

 
والمراد منها في العدالة حيث تذکر: آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل  

ات، وقد تتحقق بمجانبة ما یؤذن بخسة النفس من المباحات کالا کل في الأسواق حيث یمتهن فاعله. وتنزیه  العاد
 .النفس عن الدناءات

 .سواء أصر عليها أم لا]1[ 
 .أي ومن الكبائر ]2[ 
 .أي الكاذبة]3[ 
رسول   خصوصا على: )هكذا( الٰلّه ) وفي کثير من النسخ الخطية والمطبوعة الموجودة عندنا حذفت لفظة الجلالة]4[ 

 .(الٰلّه 
 .شایة إلى الظالم وغيرهومعناها النميمة والو( درایة) بالكسر وزان]5[ 
 .أي التخویف من الٰلّه جل وعلا بالنار والتهدید]6[ 
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في مخالفة أمر الٰلّه تعالى ونهيه، وتسمية بعضها صغيرا بالإضافة إلى ما  ]2[  ، نظرا إلى اشتراکها]1[ مطلقا
 .ا وإن کانت کبيرة بالإضافة إلى النظرة، وهكذاهو أعظم منه، کالقبلة بالإضافة إلى الزن

 .وهي ما دون الكبيرة من الذنب (والإصرار على الصغيرة )
والإصرار إما فعلي کالمواظبة على نوع، أو أنواع من الصغائر، أو حكمي وهو العزم على فعلها ثانيا بعد  

فيها، وهل هذا هو مع ذلك من  وقوعه وإن لم یفعل، ولا یقدح ترك السنن إلا أن یؤدي إلى التهاون. 
وهي التخلق بخلق أمثاله   (وبترك المروءة) الذنوب، أم مخالفة المروءة کل محتمل، وإن کان الثاني أوجه، 

في زمانه ومكانه، فالأکل في السوق والشرب فيها لغير سوقي، إلا إذا غلبه العطش، والمشي مكشوف  
ضحكة، ولبس الفقيه لباس الجندي وغيره مما لا یعتاد  الرأس بين الناس، وکثرة السخریة والحكایات الم 

الأحوال  ، ویختلف الأمر فيها باختلاف ]4[ ، ونحو ذلك یسقطها]3[ لمثله بحيث یسخر منه، وبالعكس 
، ولا یقدح فعل السنن وإن استهجنها العامة، وهجرها الناس کالكحل، والحناء،  ]5[ والأشخاص والأماکن

 .والحنك في بعض البلاد، وإنما العبرة بغير الراجح شرعا 
 و في اليسير على الأشهر فترد شهادة ولد الزنا ول  (وطهارة المولد)

 
رحم الٰلّه أطلق الذنوب ولم یشر إلى ( الطبرسي) بالكسر اسم فاعل وهو منصوب على الحالية. أي والحال أن]1[ 

 .(الذنوب) مرجع الضمير . ]2[ الخلاف
 .أي لبس الجندي لباس الفقيه]3[ 
 .أي ترك المروة یسقط العدالة( الةالعد) مرجع الضمير ]4[ 
 .وهكذا الأزمان]5[ 

 

https://lib.eshia.ir/10102/3/130#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/3/130#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/3/130#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/3/130#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/3/130#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/3/130#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/3/130#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/3/130#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/3/130#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/3/130#_ftn5


 (الشهادات.....). .......................................................................... لروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ا

131 
 

وإنما ترد شهادته مع تحقق حاله شرعا، فلا اعتبار بمن تناله الألسن وإن کثرت ما لم یحصل 
 .ضررا ]1[  بها بضم التاء وفتح الهاء، وهي أن یجر إليه بشهادته نفعا، أو یدفع عنه( وعدم التهمة) العلم،

شهادة   (ولا) بحيث یقتضي الشهادة المشارکة، (فلا تقبل شهادة الشریك لشریكه في المشترك بينهما)
  مع شهادة من لا]4[  مجرد دعواه الوصایة، ولا ]3[  ، ولا یقدح في ذلك ]2[ الوصي في متعلق وصيته 

 ل المانع ثبوت الولایة الموجبة للتهمة بإدخا]7[  ، لأن]6[ بها ]5[  تثبت

 
 (.الشهادة) مرجع الضمير]1[ 
 .الصغير کذلك کما إذا شهد للصغير الذي تحت ولایته، أو شهد في مال ( الوصي) مرجع الضمير]2[ 
 .دون ثبوتها فيما یشهد أنه للميت   أي لا یقدح شهادة من یدعي الوصایة من( الشهادة) مرجع الإشارة]3[ 
أي وکذلك لا یقدح في شهادة مدعي الوصایة إذا أتى بشهود لا  ( كولا یقدح في ذل ) عطف على]4[ 

 .تثبت الوصية بالشهود کما لو أتى بشهود غير مستجمعين لشرائط الشهادة
 (.الوصية ) فاعل لا تثبت ]5[ 
 (.الشهادة) مرجع الضمير]6[ 
 .ي شهادة المدعي ولو أتى بشهود غير أکفاءتعليل لعدم قدح دعوى الوصایة ف]7[ 

ایته  فالحاصل: أن المانع من قبول شهادة الوصي عند ثبوت وصایته حيث یكون الوصي مع ثبوت وص
موردا ومحلا للتهمة بخلاف ما إذا لم تثبت الوصایة فلا مورد للتهمة وإن کان هنا أیضا مورد للمناقشة  

 .حيث یأمل مدعي الوصایة ثبوتها
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على القول بملكه، للانتفاع  ( والسيد لعبده) والميت، ]1[  شهادة )الغرماء للمفلس( ولا) ل تحتها، الما
 .بالولایة عليه. والشهادة في هذه الفروض جالبة للنفع

، وغرماء المفلس بفسق شهود دین  ]2[ خطأ( ایة العاقلة بجرح شهود الجن ) أما ما یدفع الضرر فشهادة( و)
في النفع، وشهادة الوصي والوکيل بجرح  ]4[  ضرر المزاحمة. ویمكن اعتباره]3[  آخر، لأنهم یدفعون بها 

، وشهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها لدفع ضرر الحد. ولا یقدح ]5[ الشهود على الموصي، والموکل
وارث لمورثه بدین وإن کان مشرفا على التلف ما لم  یقه مقبولة، وال مطلق التهمة، فإن شهادة الصدیق لصد 

 ، وکذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص]7[ قبل الحكم بها ]6[  یرثه

 
أي ولا تقبل شهادة الغرماء في حق المفلس والميت لو شهدوا بأن هذا للمفلس، أو للميت، لأن في ]1[ 

 .شهادتهم جلب المنفعة لهم
 .یة من خطأأي إذا کانت الجنا]2[ 
المستفاد  ( الدفع) مرجع الضمير]4[  أي یدفعون بشهادة أنفسهم الضرر عنهم ( الشهادة) مرجع الضمير]3[ 

 .من الشهادة
کما لو شهد اثنان على الموصي، أو الموکل بشئ فيه ضرر عليهما فجرح الوصي، أو الوکيل تلك ]5[ 

 .هود فإن جرحهما لا یقبل، لأنهما بجرحهما الشهود یدفعان ضررا عنهما وهو نفي الوصایة أو الوکالة الش
فالمعنى أن الوارث بالقوة لا بالفعل إذا شهد في حق مورثة بدین فإنه تقبل  ( المورث) مرجع الضمير]6[ 

 .شهادته
 .خلاف ما إذا کان وارثا بالفعل، فإن شهادته لا تقبل لعود النفع إليهب
 .أي قبل الحكم بهذه الشهادة إذا کان الشاهد منحصرا بالوارث( الشهادة) مرجع الضمير]7[ 
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 .ا أخذ لهملذکر م]2[  ویتعرضوا]1[  إذا لم یكونوا مأخوذین
، فلو تحملها ناقصا ثم کمل (وقت الأداء لا وقت التحمل) المعتبرة في الشهادة  (والمعتبر في الشروط)

حين الأداء سمعت، وفي اشتراط استمرارها إلى حين الحكم قولان: اختار المصنف في الدروس  
 ]4[. ، ویظهر من العبارة عدمه]3[ ذلك

فسقا، وتتحقق )بأن یعلم منه السرور بالمساءة،  ]5[  وإن لم تتضمن( وتمنع العداوة الدنيویة )
 ]8[ ، ولو کانت العداوة من أحد الجانبين اختص بالقبول الخالي منها، وإلا]7[ ، أو بالتقاذف]6[ وبالعكس 

 
أي إذا لم یكن قد سرق من الشهود شئ، أو سرق منهم ولم یذکروه في شهادتهم تلك، وإلا انقلبوا مدعين بدلا من کونهم  ]1[ 

 .شهودا
 .لهم بالجزم عطفا على ما لم یكونوا أي لم یتعرضوا لذکر ما أخذ]2[ 

 .واللام هنا بمعنى من أي منهم
 .فقبول شهادة رفقاء القافلة على اللصوص یتوقف على أمرین مترتبين (أو) والواو هنا بمعنى

 .الأول عدم الأخذ منهم
 .الثاني أنه لو کان قد أخذ منهم لكنهم لا یتعرضون له

 .أي الاستمرار]3[ 
 (.اشتراط الاستمرار) مرجع الضمير]4[ 
 . وجه له، ولا(یتضمن) في بعض النسخ]5[ 
 .أي تعلم العداوة من العدو بسروره عند استيائه، وباستيائه عند سروره]6[ 
 .هماأي یقذف کل واحد منهما الآخر بالسباب بحيث لا یوجب فسق]7[ 
 .أي وإن لم نقبل شهادة الخالي من العداوة لأمكن رد شهادة الغریم لو انهال عليه بالقذف والسباب]8[ 
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 لعدوه قبل إذا کانت العداوة) العدو (ولو شهد) لملك کل غریم رد شهادة العدل عليه بأن یقذفه ویخاصمه،
، لانتفاء التهمة بالشهادة له. واحترز بالدنيویة عن الدینية فإنها غير مانعة، لقبول شهادة  (لا تتضمن فسقا

 ]2[. مطلقا]1[  المؤمن على أهل الأدیان، دون العكس
ومن هنا  ]3[ . وإن کان عدلا، بل ربما کان وليا ( ولا تقبل شهادة کثير السهو، بحيث لا یضبط المشهود به)

کان   اق الحاکم، سواءقبل استنط (المتبرع بإقامتها) شهادة (ولا) قيل: نرجو شفاعة من لا تقبل شهادته، 
قبل الدعوى أم بعدها، للتهمة بالحرص على الأداء ولا یصير بالرد مجروحا، فلو شهد بعد ذلك  

 .ك المجلس وجهان، والتبرع مانعفي غير ذل ]5[  قبلت وفي إعادتها]4[  غيرها
کالصلاة والزکاة والصوم بأن یشهد بترکها، ویعبر عنها ببينة   (إلا أن یكون في حق الٰلّه تعالى)

طاق الحاکم قبل الشهادة، ولو اشترك  فلا یمنع، لأن الٰلّه أمر بإقامتها، فكان في حكم استن ]6[  الحسبة
الحق کالعتق والسرقة والطلاق والخلع والعفو عن القصاص ففي ترجيح حق الٰلّه تعالى أو الآدمي وجهان،  

ادح في الشهادة  ولو ظهر للحاکم سبق الق) أما الوقف العام فقبولها فيه أقوى بخلاف الخاص على الأقوى،
 بأن  (على حكمه

 
 .وهو عدم قبول شهادة أهل الأدیان على أهل الإسلام]1[ 
 .ليه مؤمنا أم مسلما مخالفاسواء کان المشهود ع ]2[ 
 .أي بلغ من العدالة مرتبة القرب المعنوي من الٰلّه ]3[ 
 .أي غير هذه الواقعة فإن شهادته تقبل ولا تكون شهادته مردودة]4[ 
 (.الشهادة المردودة بالتبرع في نفس مجلس القضاء) مرجع الضمير]5[ 
 .ا الأمور التي یجب على المكلفين وجوبا کفائيا إیقاعها في الخارج المراد منه]6[ 

https://lib.eshia.ir/10102/3/134#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/3/134#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/3/134#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/3/134#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/3/134#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/3/134#_ftnref6
https://lib.eshia.ir/10102/3/134#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/3/134#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/3/134#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/3/134#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/3/134#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/3/134#_ftn6


 (الشهادات.....). .......................................................................... لروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ا

135 
 

 .لتبين الخطأ فيه (نقض) أحدهما، أو فاسقين أو غير ذلك ثبت کونهما صبيين، أو 
بالمشهود به، أو رؤیته فيما یكفي فيه( الرؤیة، کالأفعال من الغصب   (ومستند الشهادة العلم القطعي)

ع  شهادة الأصم، لانتفاء الحاجة إلى السم ]1[  والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط، وتقبل فيه 
أیضا ليحصل العلم   (مع الرؤیة ) والإیقاعات والقذف (نحو العقود) ل في الأقوا (أو سماعا ) في الفعل،

بنسبه أو عينه،   (ولا یشهد إلا على من یعرفه) یعرف الصوت قطعا فيكفي على الأقوى،   بالمتلفظ، إلا أن
تسفر المرأة عن ) یجوز أن (و) بالنسب  (ویكفي معرفان عدلان ) فلا یكفي انتسابه له، لجواز التزویر، 

 .، إلا أن یعرف صوتها قطعا]2[ يعرفها الشاهد عند التحمل والأداءل( وجهها
وهي استفعال من الفيض، وهو الظهور والكثرة. والمراد بها هنا شياع الخبر إلى حد   (ویثبت بالاستفاضة )

علم، ولا تنحصر في عدد بل یختلف باختلاف المخبرین، نعم یعتبر  السامع الظن ]الغالب[ المقارب لل  یفيد
أن یزیدوا عن عدد الشهود المعدلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره، والمشهور أنه یثبت  

، لعسر إقامة البينة  (لنكاح والعتق وولایة القاضي ب والموت والملك المطلق والوقف واسبعة النس]3[ ) بها
 ]4[. في هذه الأسباب مطلقا

 
 (.فيما یكفي فيه الرؤیة : )رحمه الٰلّه  مرجع الضمير قول المصنف ]1[ 
 .عند الشهادة وأدائها  قيدان لجواز سفور المرأة أي یجوز السفور ]2[ 
 (.الاستفاضة ) مرجع الضمير]3[ 
أي بجميع أقسام البينة سواء کانت بشاهد ویمين، أم بشاهدین، أم برجل وامرأتين، أم بأربع نسوة،  ]4[ 

 .أم بأربع رجال کما في الزنا الموجب للرجم
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، وبه جزم في  (على قول قوي ) أي مقاربته( العلم]1[  متاخمة ) في الخبر بهذه الأسباب( ویكفي)
الدروس، وقيل: یشترط أن یحصل العلم، وقيل: یكفي مطلق الظن حتى لو سمع من شاهدین عدلين  

لا یشترط العدالة، ولا الحریة والذکورة، لإمكان  ]2[  صار متحملا، لإفادة قولهما الظن. وعلى المختار 
السبب   ى سبب کالبيع فلا یثبتواحترز بالملك المطلق عن المستند إل ]4[ . من نقائضها]3[  استفادته

بالاستفاضة کالإرث  ]6[  ، بل الملك الموجود في ضمنه، فلو شهد بالملك وأسنده إلى سبب یثبت]5[ به
في أصل الملك، لا في السبب. ومتى اجتمع في ملك ]10[  کالبيع قبل]9[  بها]8[  ، ولو لم یثبت ]7[ قبل

 استفاضة، وید، وتصرف بلا منازع فهو منتهى الإمكان، فللشاهد القطع بالملك،

 
 .تصال والمقاربة أي یقارب الظن العلم في إفادته الاطمينانمشتق من تاخم یتاخم فهو متاخم ومعناه الا]1[ 
 .أي من اختيار الظن المتاخم للعلم]2[ 
 (.الظن) مرجع الضمير ]3[ 
 (.یةالعدالة الذکوریة * الحر ) مرجع الضمير ]4[ 

فالمعنى أنه یمكن استفادة الظن من الفساق، ومن العبيد، ومن النساء التي هي نقائض المذکورات فيما إذا لم نعتبر 
 .العلم، بل الظن المتاخم للعلم 

 (.الاستفاضة) مرجع الضمير ]5[ 
 .فاعل یثبت السبب أي یثبت السبب بالاستفاضة]6[ 
 .اد من المقامالمستف( قول الشاهد) نائب الفاعل]7[ 
 (.السبب) ع الضمير مرج]8[ 
 (.الاستفاضة) مرجع الضمير ]9[ 
 (.قول الشاهد) ئب الفاعلنا]10[ 
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 .في الشهادة بالملك قول قوي]1[  وفي الاکتفاء بكل واحد من الثلاثة
لقوله ( على الكفایة]3[ ) أو عموما]2[  إذا دعي إليها خصوصا( على من له أهلية الشهادة) للشهادة( ویجب التحمل)

دليلا  ]6[  ، ویمكن جعله]5[ بالتحمل فسره الصادق عليه السلام:]4[  " تعالى: " ولا یأب الشهداء إذا ما دعوا
، أو  ]8[ فيما یثبت به وحده ولو مع اليمين( فلو فقد سواه) يع لو أخلوا به مع القدرة،وعلى الإقامة فيأثم الجم]7[  عليه

للشهادة، ( ویصح تحمل الأخرس) كفایة إذا لم یقم به غيره،الوجوب کغيره من فروض ال( تعين) العدد]9[  کان تمام
 )وأداؤه بعد القطع

 
 .أي الاستفاضة واليد والتصرف، فإن کل واحد من هذه المذکورات إمارة قویة على الملكية]1[ 
 .فيما إذا خص الشخص بالدعوة]2[ 
 .فيما إذا وجه النداء على وجه العموم إلى المسلمين]3[ 
 .2٨2البقرة: الآیة ]4[ 
 .کتاب الشهادات باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة -الوسائل ]5[ 
 (.قوله تعالى) مرجع الضمير ]6[ 
 (.التحمل) مرجع الضمير ]7[ 
أنه کلما کان مالا، أو کان المال مقصودا منه فهو مما یثبت بشاهد  ) قد مر في باب الشاهد واليمين من کتاب القضاء]8[ 

 .(ویمين
 الشهود، فإنه یجب عليه وجوبا عينيا أداء الشهادةأي کان هذا یتمم عدد ]9[ 
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 .، ولا یكفي الإشارة في شهادة الناطق]2[ فرعين عليه]1[  ين عدلين. وليسابمراده( ولو بمترجم 
إلا مع  ) إجماعا، سوا استدعاه ابتداء أم لا على الأشهر، (على الكفایة ) مع القدرة (وکذا یجب الأداء)

على الشاهد، أو بعض المؤمنين. واحترز بغير المستحق عن مثل ما لو کان   (خوف ضرر غير مستحق 
على الشاهد لا یطالبه به، وینشأ من شهادته المطالبة، فلا یكفي ذلك في سقوط    للمشهود عليه حق

 .، لأنه ضرر مستحق]3[ الوجوب
  وإنما یجب الأداء مع ثبوت الحق بشهادته لانضمام من یتم به العدد، أو حلف المدعي إن کان مما یثبت

 ]6[ ، وليس لأحدهما الامتناع بناء]5[ [ یثبت بهما لزمهمافلو طلب من اثنين ]فيما]4[ . بشاهد ویمين

 
 .أي وليس المترجمان العدلان فرعين على شهادة الأخرى، بل هما مترجمان لشهادة الأخرى]1[ 
 (.ىالأخر ) مرجع الضمير ]2[ 
ا لو کان شخص مدیونا لشخص آخر وهو ساکت عن دینه ولا یطالبه به، ثم دعي المدیون إلى الشهادة على  کم]3[ 

أداء الشهادة،   الدائن فإنه لو شهد المدیون على الدائن لطالبه حالا بدینه، فإن خوف مثل هذه المطالبة لا یمنع وجوب
 .بل تجب الشهادة ولو طالب الدائن دینه، لأنه ضرر مستحق

 .أي لزم الاثنين الأداء]5[  فإنه یجب أیضا أداء الشهادة]4[ 
عول لأجله، فالمعنى أنه ليس لأحدهما الامتناع عن أداء الشهادة بحجة أن المدعي یحلف مع  منصوب على أنه مف]6[ 

 .الشاهد الآخر 
وجوب أداء  کما أنه ليس لهما الامتناع عن الشهادة اتكالا على توجه اليمين على المدعى عليه لأن الغرض من 

 .الشهادة عدم الحلف، إجلالا لذاته المقدسة
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على الاکتفاء بحلف المدعي مع الآخر، لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين، ولو کان الشهود أزید  
من اثنين فيما یثبت بهما وجب على اثنين منهما کفایة، ولو لم یكن إلا واحد لزمه الأداء إن کان مما  

وإلا فلا. ولو لم یعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب عليه تعریفه إن خاف  ]1[  نیثبت بشاهد ویمي 
 .القطعي (إلا مع العلم) الشاهد (ولا یقيمها) بطلان الحق بدون شهادته،

على أصح القولين، لقول النبي   (ولو شهد معه ثقة) بنفسه، وأمن التزویر (وإن حفظه) بها  (ولا یكفي الخط)
، وقيل: إذا شهد معه ثقة، وکان  ]2[ " صلى الٰلّه عليه وآله لمن أراه الشمس: " على مثلها فاشهد، أو دع

 .لى روایة شاذةالمدعي ثقة، أقامها بما عرفه من خطه وخاتمه، استنادا إ
في الٰلّه معهود الصدق، فقد أخطأ في  ]3[  ن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي إذا کان أخاوم)

، محمد بن علي  (نعم هو مذهب) ، لإجماعهم على عدم جواز الشهادة بذلك، (نقله
لعنه   .(من الغلاة) نسبة إلى أبي العزاقر بالعين المهملة والزاي والقاف والراء أخيرا (اقريالعز) الشلمغاني 

الٰلّه ووجه الشبهة على من نسب ذلك إلى الشيعة أن هذا الرجل الملعون کان منهم أولا، وصنف کتابا  
ه، وخرج  يعة منسماه کتاب التكليف وذکر فيه هذه المسألة ثم غلا، وظهر منه مقالات منكرة فتبرأت الش 

فيه توقيعات کثيرة من الناحية المقدسة على ید أبي القاسم ابن روح وکيل الناحية، فأخذه السلطان  
 وقتله، فمن رأى هذا الكتاب 

 
الوسائل کتاب  ]2[  137ص  ٨ رحمه الٰلّه التصریح بهذا المعنى هامش رقم ( الشارح) وقد تقدم من]1[ 

 .الشهادات. باب أنه لا تجوز الشهادة إلا بالعلم
 .أي مسلما]3[ 
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بریئون منه، وذکر الشيخ المفيد رحمه الٰلّه أنه ليس  وهو على أساليب الشيعة وأصولهم توهم أنه منهم وهم 
 .في الكتاب ما یخالف سوى هذه المسألة 

بالنسبة إلى الشهود. وهي على ما ذکره في الكتاب خمسة   (في تفصيل الحقوق ) الفصل الثاني 
الزنا )الموجب للرجم  ( واللواط والسحق، ویكفي في]1[  فمنها. ما یثبت بأربعة رجال، وهو الزنا . )أقسام

عن القسم  ]3[  ولو أفرد هذین]2[  رجلان وأربع نسوة ثلاثة رجال وامرأتان، وللجلد 
 الزنا قسما برأسه کما فعل في الدروس کان ]5[  وجعل]4[  الأول

 
 .راجع کتاب الحدود من هذا الكتاب]1[ 
أي الزنا الموجب للرجم، والزنا الموجب للجلد عن الزنا  ]3[  راجع کتاب الحدود من هذا الكتاب،]2[ 
 .لقتلوهو ما لا یثبت إلا بأربعة رجال کالسحق: واللواط، والزنا الموجب ل ]4[  وجب للقتلالم
 (.أو) الواو هنا بمعنى ]5[ 

: إما إفراد هذین القسمين وهما الزنا الموجب للرجم   (ف المصن ) فالمقصود أنه کان على رحمه الٰلّه
 .والموجب للجلد عما سبقهما مما لا یثبت إلا بأربعة رجال 

لسحق قسما واحدا، لأنهما لا یثبتان إلا بأربعة وجعل الزنا مطلقا من أي أقسام  وإما أن یجعل اللواط وا
یثبت إلا بأربعة کالزنا بالمحارم، وأخرى یثبت بثلاثة   الزنا قسما آخر، لأن الزنا یختلف حاله فتارة لا 

 .رجال وامرأتين
 .وثالثة یثبت برجلين وأربع نسوة
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لا یثبتان إلا بأربعة رجال والزنا یثبت  ]3[  فإن الأولين]2[  بالنظر إلى الأول]1[ . أنسب، لاختلاف حاله 
 .وبمن ذکر]4[  بهم

شرب الخمر وما في  ( والشرب]6[  والقذف]5[  وهي الردة) خاصة ( برجلين ) ما یثبت( ومنها )
تثبت بهما، وبشاهد وامرأتين، وبشاهد ]8[  به عن نفس السرقة فإنها  احترز( وحد السرقة ) ،]7[ معناه

وهذه الأربعة ألحقها المصنف   (والزکاة والخمس والنذر والكفارة ) ویمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصة،
تعين المستحق على  ]9[  ا حظ بل هو المقصود منها، لعدمي فيه بحقوق الٰلّه تعالى وإن کان للآدم
مالا،    ي ليس على ما ذکره بعض الأصحاب ما کان من حقوق الآدم]10[  الخصوص. وضابط هذا القسم

 ]11[. ولا المقصود منه المال، وهذا الضابط لا یدخل تلك الحقوق الأربعة فيه 

 
 (.الزنا) مرجع الضمير ]1[ 
 (.القسم الأول المفروض وهو اللواط والسحق) المقصود من الأول]2[ 
 (.اللواط والسحق) أي]3[ 
  بالكسر والتشدید فهي اسم مصدر من]5[  من ذکر وهو: ثلاثة رجال وامرأتان ورجلان وأربع نسوةأي بأربعة وب]4[ 

 .الارتداد ومعناها الكفر بعد الإسلام
 .مي بالفاحشة القذف: الر ]6[ 
 .کالنبيذ والفقاع]7[ 
 .وهو المال( نفس السرقة) مرجع الضمير ]8[ 
 .رحمه الٰلّه هذه الأربعة بحقوق الٰلّه تعالى( المصنف) هذا تعليل لإلحاق]9[ 
 (.حقوق الٰلّه ) مرجع الإشارة]10[ 
 ي الضابط المذکور لا یدخل تعالى: أ ( حق الٰلّه ) مرجع الضمير ]11[ 
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وإن   (الإسلام والبلوغ والولاء والتعدیل والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع) منه (و)
احترز به عن الوصية له  ( والوکالة والوصية إليه) ليس نفس حقيقته]3[  المال، لكنه ]2[  تضمن
أن الهلال من حق الآدمي، فيثبت فيه  ، وبهذا یظهر (والنسب والهلال]5[ ) فإنه من القسم الثالث ]4[  بمال

 .الشهادة على الشهادة کما سيأتي
کل ما کان مالا، أو الغرض منه المال،   (وهو ومنها. ما یثبت برجلين، ورجل وامرأتين، وشاهد ویمين، )

کقتل الخطأ   (والجنایة الموجبة للدیة ) الثابتة من غير أن تدخل في اسم الدین (الدیون والأموال) مثل
فيه کقتل الوالد ولده،  ]8[  والمنقلة، وما لا قود]7[  على التغریر بالنفس کالهاشمة ]6[  مد المشتملوالع

 والمسلم الكافر، والحر العبد، 

 
 .الخمس والزکاة والنذر والكفارة في حقوق الٰلّه تعالى

 .أي ومما یثبت برجلين الإسلام( ما یثبت برجلين) مرجع الضمير]1[ 
 (.الخلع) أي]2[ 
رحمه الٰلّه وإن کان لا یخلو عن مناقشة، لأن  ( الشارح) هذا بناء على رأي( المال ) مرجع الضمير]3[ 

 .لزوجها ليطلقها عي إلا بعد بذل الزوجة مالا الخلع لا یطلق على الطلاق الخل
 .أي الوصية العهدیة أي جعل الوصي وصيا فإنه یثبت بالشاهد واليمين]4[ 
 (.بت بالشاهد واليمينما یث ) القسم الثالث هو]5[ 
 .بالجر صفة للعمد]6[ 
 .الهاشمة مؤنث الهاشم: شجة تهشم العظم ]7[ 
 .قتل فيهأي لا قصاص ولا ]8[ 
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بامرأتين، مع اليمين مع أنه قوى في  ]1[  وقد تقدم في باب الشاهد واليمين، ولم یذکر ثبوت ذلك
في ]7[  إليه ]6[  للرجل حالة انضمامهما ]5[  ، ومساواتهما]4[ روایة، لل]3[ بهما]2[  الدروس ثبوته

 .من غير یمين]9[  بهما]8[  ثبوته
فيثبت  ]11[  ، کالنكاح والخلع والسرقة]10[ وبقي من الأحكام أمور تجمع حق الآدمي المالي وغيره

 ال دون غيره، بالشاهد واليمين الم 

 
 (.من الدیون، والأموال، والجنایة الموجبة للدیة، وقتل الوالد ولده) مرجع الإشارة ما ذکر ]1[ 
 (.ن، والأموال، والجنایة الموجبة للدیة، وقتل الوالد ولدهمن الدیو) مرجع الضمير ما ذکر ]2[ 
 .أي بامرأتين ویمين ]3[ 
 .الوسائل کتاب الشهادات باب ما تجوز شهادة النساء]4[ 
 .أي مساواة المرأتين للرجل حالة انضمامهما إلى الرجل]5[ 
 (.المرأتان) مرجع الضمير ]6[ 
 (.الرجل) مرجع الضمير ]7[ 
 (.ما ذکر من الدیون، والأموال، والجنایة إلى آخره) مرجع الضمير ]8[ 
 .ذکر بشهادة المرأتين أي ثبوت ما( المرأتان والرجل) مرجع الضمير ]9[ 

 .منضمتين مع الرجل الواحد من غير یمين 
 .فاللازم قبول شهادة المرأتين مع اليمين أیضا، لكون المرأتين تساویان الرجل الواحد

 .مرجع الضمير المالي أي تجمع المالي وغير المالي]10[ 
فإن هذه الأمور تجمع بين الحقين حق الآدمي المالي وغيره فإن النكاح یشتمل على حق النفقة والمهر وهما:  ]11[ 

 .ماليان حقان
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 ]1[. واستبعد المصنف ثبوت المهر دون النكاح للتنافي
کالولادة  ) وضابطه ما یعسر اطلاع الرجال عليه غالبا، .(بالرجال والنساء ولو منفردات) ما یثبت (ومنها )

وهو ولادة الولد حيا ليرث، سمي ذلك استهلالا، للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر   (والاستهلال
کالقرن والرتق، دون الظاهرة ( وعيوب النساء الباطنة ) ،]2[ عادة، کتصویت من رأى الهلال، فاشتق منه 

 على الأقوى، ( والرضاع) ،]3[ کالجذام والبرص والعمى، فإنه من القسم الثاني

 
اجعة بالنسبة إلى المرأة وحق الطاعة في الفراش بالنسبة إلى الرجل وهما: حقان من حقوق الآدميين غير والمض
 .المالي

وکذلك الخلع فإن فيه حقا آدميا ماليا بالنسبة إلى الرجل: وهو المطالبة بالبذل وحقا آدميا غير مالي کالبينونة بالنسبة 
 .إلى المرأة والرجل
 .ن أیضا حق إلهي: وهو قطع الأصابع في المرة الأولىا حقاوأما السرقة ففيه

 .وحق مالي: وهو ارجاع السرقة إلى صاحبه
فيثبت في هذه الأشياء الحق المالي بالشاهد واليمين، دون غيره من القطع، وکذا المضاجعة والبينونة على استبعاد في  

 .رحمه الٰلّه  (الشارح) الأخيرین کما نبه عليه
وهو ثبوت المهر والبذل، دون المضاجعة في النكاح في الخلع فإنه إن ثبت مهر ثبت حق المضاجعة، لأن المهر لا  ]1[ 

 .یكون إلا عن نكاح صحيح
د الحقين وهو  وت أح وکذا في الخلع فإن استحقاق الرجل للبذل لا یكون إلا عن طلاق فكيف یمكن التوفيق بين ثب

 .المهر والبذل، دون المضاجعة والطلاق
 .أي فاشتق هذا الاستهلال من الهلال]2[ 
 .وهو ثبوته بالرجلين خاصة]3[ 
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، ولو  ]4[ خارج من الضابط]3[  ، وهذا الفرد ]2[ أي بالمال، احتراز عن الوصية إليه]1[(  والوصية له )
یختص  ]7[  ، فإنه]6[ قسما کما صنع في الدروس کان حسنا، ليرتب عليه باقي أحكامه ]5[  أفرده

،  ]12[ بكل واحدة]11[  ربعها]10[  ، وثبوت]9[ ، وبأربع نسوة]8[ بثبوت جميع الوصية برجلين
 ]14[ الربع، وبالاثنتين]13[  فبالواحدة

 
 .هد إلى الوصي بالولایة عنه بعد الموتأي الوصية المالية، دون الوصية العهدیة التي یع]1[ 
 .وهي الوصية العهدیة]2[ 
 .المراد به الوصية المالية]3[ 
 .، لأن الوصية لا یعسر الاطلاع عليها من قبل الرجال(ما یعسر اطلاع الرجال عليه غالبا: )المراد من الضابط هو]4[ 
 .لدروس کان حسنارحمه الٰلّه قسما رابعا کما صنع في ا( المصنف) هاأي الوصية المالية لو جعل]5[ 
 (.الوصية المالية: )وهي( الفرد الخارج) مرجع الضمير ]6[ 
 (.الوصية المالية: )وهي( د الخارجالفر ) مرجع الضمير ]7[ 
أي یأخذ الجميع أیضا لو جاء  ]9[  أي لو جاء الموصى له برجلين وادعى الوصية له، فإنه یأخذ جميع المال]8[ 
 .وصى له بأربع نسوةالم
 .أي وبثبوت ربع الوصية ( :باء الجارة) بالجر عطفا على مدخول]10[ 
 (.الوصية ) مرجع الضمير ]11[ 
 .ل واحدة من النسوة، فإن الموصى له یأخذ ربع المال لو جاء بمرأة واحدةأي بك]12[ 
 .رأة واحدةأي بامرأة واحدة یثبت ربع المال لو أتى الموصى له بام]13[ 
 .أي بامرأتين یأخذ نصف المال لو أتى الموصى له بامرأتين]14[ 
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ومع الرجل، وفي ثبوت النصف  ]1[  النصف، وبالثلاث ثلاثة الأرباع، من غير یمين، وباليمين مع المرأتين
النص  ]3[  للاثنتين وعدم]2[  شهادته أصلا أوجه، من مساواته بالرجل، أو الربع من غير یمين، أو سقوط

بالمرأة قوي،  ]7[  الخنثى، وإلحاقه ]6[  أوسط، وأشكل منه ]5[   یقصر عن المرأة، والأوسطلا ]4[  وأنه
 المال ]8[  وليس للمرأة تضعيف 

 
ين ویمين، أو أتى برجل  أي یثبت کل المال بامرأتين ویمين، وکذا باليمين مع الرجل فيما لو أتى الموصى له بامرأت]1[ 

 .ویمين
 .أي من مساواة الرجل للمرأتين فيثبت النصف فهو دليل ثبوت النصف بالرجل( الرجل) مرجع الضمير ]2[ 
ل على عدم ثبوت النصف بالرجل الواحد فتسقط  على مدخول من، أي ومن عدم النص فهو دليبالجر عطفا ]3[ 

 .شهادته
هذا وجه ثبوت الربع بشهادة الرجل الواحد لكونه لا یقصر عن المرأة الواحدة في ثبوت ربع المال بشهادتها فكما  ]4[ 
 .ت الربع بها، کذلك یثبت به بطریق أولىیثب
 .وهو سقوط شهادة الرجل الواحد، وعدم ثبوت الربع بشهادته ]5[ 
 .أشكل من الرجل الواحد  أي الخنثى( الرجل الواحد) مرجع الضمير ]6[ 
 .أي إلحاق الخنثى بالمرأة في إثبات ربع المال بشهادتها قوي هذا إذا کان الخنثى مشكلا]7[ 
 یجوز لها في شهادتها الاحتيال بتضعيف المال  أة بعد أن کانت شهادتها موجبة للربع فلامراده رحمه الٰلّه أن المر ]8[ 

وزیادته کي یعطى للموصى له نصف المال، أو جميعه بأن تشهد أني سمعت من زید قال: أعطوا فلانا أربعمائة دینار 
  ا لو شهدت بالمائة وهو ربع المبلغ یعطىکي یعطى له مائة دینار، هذا إذا کان الموصي قد أوصى بمائة دینار لفلان فإنه

 لزید ربع المال وهو خمسة وعشرون إلا أنها تحتال وتشهد
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ليصير ما أوصى به ربع ما شهدت به للكذب، لكن لو فعلت استباح الموصى له الجميع مع  
 .ميعالج]4[  ]لا[ یثبت بشهادته ]3[  ، وکذا القول فيما]2[ هبالوصية لا بدون]1[  علمه

وهو الدیون  ) أو إلى اليمين على ما تقدم (خاصة) إلى الرجال (بالنساء منضمات ) ا یثبت م .(ومنها )
، قيل وإنما أفرد ليعلم احتياج النساء إلى الرجال  ]5[ وهذا القسم داخل في الثالث( والأموال

 ، لأن الانضمام یصدق مع اليمين،]8[ ، وليس بصحيح]7[ صریحا]6[  فيه 

 
ائة، لأن من کل مائة یعطى له ربع وهذه الشهادة باطلة، لكذبها وإن کان الموصى له عالما  بالأربعمائة حتى یعطى له الم

 .بواقع الوصية
 .أي مع علمه بالوصایة( الموصى له) مرجع الضمير ]1[ 
 .أي لا بدون علمه بالوصایة]2[ 
 .أي في کل مورد کان کذلك]3[ 
 .المراد منه المرأة( الشاهد) مرجع الضمير ]4[ 

 .کي یعطى للموصى له تمام المالأة الواحدة شهادتها بتضعيف المال وزیادته فالمعنى أنه کما ليس للمر 
المراد من الثالث الدیون والأموال وقد عرفت ثبوتها  . ]5[ کذلك ليس للمرأتين، شهادتهما بتضعيف المال وزیادته 

 .كرارهبشاهد ویمين فلا مورد لت
 (.القسم الثالث وهو الدیون والأموال) مرجع الضمير ]6[ 
سم الثالث وهو ما یثبت برجلين، أي أفرد هذا النوع وهو انضمام النساء ليعلم احتياج النساء إلى الرجال في الق]7[ 

 .أتين، وبشاهد ویمين صریحاوبرجل وامر 
رحمه الٰلّه هنا لا یخص انضمام النساء إلى الرجال  ( المصنف) أي ليس ما قيل في توجيه التكرار بصحيح، لأن کلام]8[ 

 مهنفحسب، بل مطلق یشمل انضما
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المعتذر کان أولى، ولقد کان  ]2[  تصریح بانضمامهن إلى الرجل صریحا، فلو عكس]1[  وفي الأول
هو أولى کما فعل ]6[  ، وإدراجه ]5[ ما أشرنا إليه من الأقسام سابقا التي أدرجها]4[  ببعض]3[  إبداله

 .في الدروس

 
 .إلى اليمين

 .المراد من الأول هو ما ذکره أولا في القسم الثالث وهو ثبوت الدعوى برجلين، ورجل وامرأتين، وشاهد ویمين]1[ 
نما أفرده ليعلم عدم احتياج النساء إلى الرجال، لأنه تقبل شهادة المرأتين مع أي لو عكس بأن قال المعتذر: إ]2[ 

 .اليمين
 .یثبت بالنساء منضمات إلى الرجال وهو ما ( القسم الخامس) مرجع الضمير ]3[ 
قدس سره في القسم الثالث وهو ما یثبت برجلين، ( المصنف) رحمه الٰلّه على( الشارح) المراد من البعض ما أورده]4[ 

هذا الفرد أي الوصية خارج من الضابط، ولو أفرده  ورجل وامرأتين، وشاهد ویمين عند الكلام في الوصية حيث قال: و
 .قسما کما صنع في الدروس کان حسنا

رحمه الٰلّه هنا أنه کان من اللازم إدراج القسم الخامس الذي یثبت بالنساء منضمات في   (المصنف) وحاصل إیراده على
إدراج أحد هذه الأقسام في القسم الخامس القسم الثالث وذکر ما أفردناه من الأقسام کالوصية والزنا بأقسامه الثلاثة و

 .کان أولى
 .رحمه الٰلّه في القسم الثالث، مع أنها قسم برأسه( المصنف) کالوصية حيث أدرجها( الأقسام السابقة) مرجع الضمير ]5[ 
ولفظ هو تأکيد لاسم کان أي کان إبداله هو أولى  من إضافة المصدر إلى مفعوله( القسم الخامس) مرجع الضمير ]6[ 

 .کما تقول: کان زید هو عالما 
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بل ضابطه کل ما لم یكن  (في الشهادة على الشهادة. ومحلها حقوق الناس کافة) ل الثالثالفص
عقوبة ) الحقوق (سواء کانت) صة به إجماعا، أو مشترکة على الخلافعقوبة لٰلّه تعالى مخت

کالطلاق والنسب والعتق، أو مالا کالقرض،  ) مع کونه حقا غير مالي (کالقصاص، أو غير عقوبة
هذا وما بعده من أفراد الحقوق التي ليست مالا رتبها  (وعقود المعاوضات، وعيوب النساء

 ]2[. وله]1[  وهما الوصية إليه( الوکالة والوصية بقسميهاوالولادة، والاستهلال، و) مشوشة
لقذف، على  ولا یثبت في حق الٰلّه تعالى محضا کالزنا واللواط والسحق، أو مشترکا کالسرقة وا)

ولم یرجح هنا شيئا، وکذا في الدروس، والوقوف على موضع  ]4[  ، منشأه مراعاة الحقين]3[ خلاف
 ]5[ اليقين

 
هو ما کان ولایة على الميت في التصرف على الأموال أي یعهد إليه بتنفيذ أي العهدیة و]1[ 

 .وصایاه
 .أي الوصية المالية بأن یوصي الميت دفع مال إلى زید]2[ 
 .د للجهة الثانية وهو قوله: أو مشترکا کالسرقة والقذفقي]3[ 
، وحق الناس ]4[   .فمن یراعي حق الٰلّه ویقدمه لا یقول بقبول الشهادة على الشهادةأي حق الٰلّه

 .ومن یقول بتقدم حقوق الناس یقول بقبول الشهادة على الشهادة
وق تثبت وهو ما کان من حقوق الناس المحضة ليس فيها أي حق لٰلّه تعالى، فإن مثل هذه الحق]5[ 

بالشهادة على الشهادة، دون حقوق الٰلّه تعالى، فإنها لا تثبت بالشهادة على الشهادة، بل بشهادة  
 .رجلين کما عرفت

https://lib.eshia.ir/10102/3/149#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/3/149#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/3/149#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/3/149#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/3/149#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/3/149#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/3/149#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/3/149#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/3/149#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/3/149#_ftn5


 (الشهادات.....). .......................................................................... لروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ا

150 
 

 .اختيار الأکثر. فيبقى ضابط محل الشهادة على الشهادة ما ليس بحد]1[  أولى، وهو
حق الناس خاصة، فيثبت ) بالشهادة على الشهادة( یثبت) کالزنا]2[  اشتمل الحق على الأمرین  ولو)

لأنه   (لا الحد) لأنها من حقوق الآدميين (على إقراره بالزنا نشر الحرمة) على الشهادة (بالشهادة
وإنما افتقر إلى إضافة الشهادة على الشهادة ليصير من أمثله المبحث. أما لو شهد عقوبة لٰلّه تعالى،  

من أحكام القسم  ]5[  لكنه  ،]4[ على خلاف]3[  كم کذلكعلى إقراره بالزنا شاهدان فالح
 ]7[ ومثله]6[ . السابق

 
 .أي موضع اليقين وهو حقوق الناس]1[ 
 .أي حقوق الناس، وحقوق الٰلّه عز وجل]2[ 
 .ط، دون الحدأي تنشر الحرمة فق]3[ 
أنه لا یثبت أصل الزنا بالشهادة على الشهادة، کذلك قيد لنشر الحرمة أي على خلاف في نشر الحرمة أیضا، کما و]4[ 

رحمة الٰلّه عليهما، لاشتراك  (مة وولدهالعلا) الإقرار بالزنا لا یثبت بالشهادة على الشهادة بالإقرار. ذهب إلى هذا القول
 .الإقرار وأصل الزنا في وجوب إقامة الحد، وهتك العرض

حيث قال بثبوت الإقرار بالزنا بالشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا   (ابن إدریس) في المبسوط وتبعه (للشيخ) خلافا
 .فيترتب عليها الحد

 (.ثبوت الحرمة، وعدم ثبوت الحد) مرجع الضمير ]5[ 
 (.أو مشترکا کالسرقة والقذف) المراد من السابق قول المصنف رحمه الٰلّه ]6[ 
أي مثل الشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا الشهادة على الشهادة بإقراره بإتيان البهيمة فإنه تنشر الحرمة ویحرم ]7[ 

 .الحد على الفاعلبيعها دون إجراء 
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تحریم البهيمة وبيعها، دون  ]1[  ما لو شهد على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان یثبت بالشهادة عليهما 
 ]3[. بهما]2[  لتثبت شهادته( ویجب أن یشهد على کل واحد عدلان) الحد،

، لحصول الغرض وهو  (جاز]5[ ) کالأربعة في الزنا والنسوة( على الشاهدین فما زاد]4[  ولو شهدا)
مع  ]8[  بشهادته]7[  فرعا لآخر فيثبت]6[  ثبوت شهادة کل واحد بعدلين، بل یجوز أن یكون الأصل

  * ]9[آخر

 
 (.شاهدا الإقرار) مرجع الضمير ]1[ 

 .فالمعنى أنه کما یثبت نشر الحرمة في الشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا
 .يمة تحریم البهيمة وبيعها، دون إجراء الحد على فاعلهاکذلك یثبت بالشهادة على الشهادة بالإقرار بإتيان البه

 (.کل واحد ) مرجع الضمير ]2[ 
 .ي بالعدلينأ ]3[ 
 .أي العدلان شهدا على أحد شاهدي الأصل، ثم شهد العدلان على الآخر، وهكذا إلى الشاهد الرابع]4[ 

 .کافيان فالمعنى أن العدلين یشهدان على کل واحد من شاهدي الأصل، ولا یحتاج إلى ثمانية عدول، بل العدلان 
 .أي على أربع نسوة]5[ 
 .المراد من الأصل الشاهد على الزنا فالمعنى أنه یجوز أن یكون الشاهد الأصلي شاهد فرع لقضية أخرى]6[ 
 .أي الفرع]7[ 
 .أي بشهادة الأصل]8[ 
 .لأصل مع شاهد آخر في قضية أخرىأي مع شاهد آخر فالمعنى أنه یثبت الفرع بشهادة ا]9[ 
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،  ]3[ وقيل لا یكون النساء فرعا ]2[  کالرجال]1[  رأة أربع دة النساء یجوز على کل اموفيما یقبل فيه شها
في قبول شهادة   (ویشترط) لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به،

وضابطه المشقة في  ) ،]4[ ، وشبهه (شاهد الأصل بموت، أو مرض، أو سفر ) حضور( تعذر) الفرع
 .وإن لم یبلغ حد التعذر (حضوره

 ]6[ للأصل، وإنما ذلك]5[  واعلم أنه لا یشترط تعدیل الفرع 

 
 .نساء أي أربع ]1[ 
 .یحتمل الأمرین]2[ 

 .الأول کما أن ثبوت شهادة الرجل یحتاج إلى رجلين، کذلك ثبوت شهادة المرأة تحتاج إلى أربع نسوة
 .جوز شهادة أربع نسوة على شهادة کل رجل من الشهود الأصلالثاني أنه ی

أي الشهادة على الشهادة لا تقبل من النساء، لأن شهادة الفرع وهي الشهادة على الشهادة إنما تثبت  ]3[ 
 .لا تثبت أصل القضية شهادة الأصل وهي الشهادة على أصل القضية، لكنها 
علق بالأموال، أو یكون الغرض منها الأموال وأما  وحاصل المعنى: أن شهادة النساء إنما تقبل فيما تت

 .إثبات شهادة الأصل فليس من الأموال حتى تقبل شهادتهن
 .رحمه الٰلّه هذا القول إلى القيل مشعر تمریضه (الشارح) ونسبة

 .ظارهکما إذا کان مسجونا مدة طویلة یضر انت ]4[ 
 .وهو الشاهد على الشاهد]5[ 
 .أي التعدیل وظيفة الحاکم]6[ 
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قالا: أشهدنا فلان  ]3[  أشهدنا عدلان، ثم إن أشهداهما]2[  ، فلا تكفي]1[ فرض الحاکم، نعم یعتبر تعيينه
، وإن لم تكن شهادة الأصل  ]6[ ، عليهما ]5[ یشهدان جازت شهادتهما]4[  أنه یشهد بكذا، وإن سمعاهما

فلا،  ]9[  ، وإلا]8[ بشرط ذکر الأصل للسبب]7[  قوى، لأن العدل لا یتسامح بذلكعند حاکم على الأ
 (وتقبل الشهادة الثالثة ) ، وإنما تجوز شهادة الفرع مرة واحدة]10[ اکم بهلاعتياد التسامح عند غير الح

 
أن یقول الفرع: إن الشاهد الأصل فلان ابن فلان، أو یميزه من  أي تشخيص الفرع للأصل ب]1[ 

 .المشخصات التي توجب تعيينه إذا لم یكن النسب کافيا في تعيينه
 .أي فلا تكفي شهادة الفرع على الأصول بصورة إجمالية من دون تعيين الشاهد]2[ 
 .أي أشهد الأصل الفرع ومرجع هما: الفرع]3[ 
أي الفرع سمعا من الأصل. فالمعنى أن الفرع سمع من الأصل أنه یشهد من دون أن یشهده کما في  ]4[ 

 .ولالفرض الأ
 .ومرجع هما: الأصل بعكس السابق کما عرفت

 (.الفرع ) مرجع الضمير]5[ 
 .أي بشهادته فالمعنى أن العدل حين الشهادة لا یتسامح في التعبير( ]7[ الأصل) مرجع الضمير]6[ 
بأن یقول الأصل: إني أشهد لفلان على فلان حق من قرض، أو بيع أو إرث، کما إذا کان المدعى  ]8[ 

 .عليه وصيا، أو غير وصي
 .أي وإن لم یذکر الأصل السبب فلا تجوز شهادة الفرع على الأصل]9[ 
 .ضمير ، لا الشهادة، والأوجب تأنيث ال (النطق المستفاد من الفحوى) مرجع الضمير]10[ 
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 .(فصاعدا) على شاهد الفرع
أي الشاهدان فيما یعتبر فيه الشاهدان، أو الأکثر حيث   (إذا رجعا ) عن الشهادة (في الرجوع) الفصل الرابع 

لا یدرى أصدقوا في الأول، أو  ]1[  ، لأنه تابع للشهادة وقد ارتفعت، ولأنه (قبل الحكم امتنع الحكم) یعتبر
ضمن ) إن کان مالا، و (وإن کان الرجوع بعده لم ینقض الحكم) في الثاني فلا یبقى ظن الصدق فيها، 

القولين. وقيل: تستعاد العين   على أصح  (سواء کانت العين باقية، أو تالفة ) ما شهدا به من المال (الشاهدان 
 .القائمة 

قتل، أو رجم، أو قطع، أو جرح( أو حد، وکان قبل استيفائه لم یستوف، لأنها    ولو کانت الشهادة على
تسقط بالشبهة، والرجوع شبهة. والمال لا یسقط بها، وهو في الحد في معنى النقض، وفي القصاص قيل:  

فرعه، فلا  ]3[  لا ینقض، وقيل: تسقط لأنها]2[  وات محله. وعليه ینتقل إلى الدیة لأنها بدل ممكن عند ف
لاقها على عدم النقض  یثبت الفرع من دون الأصل، فيكون ذلك في معنى النقض أیضا والعبارة تدل بإط

 متعلق الشهادة وإن کان حدا، والظاهر]5[  واستيفاء]4[  مطلقا

 
 (.الحاکم) مرجع الضمير]1[ 
 .أي على القول: )بانتقال القصاص إلى الدیة عند رجوع الشاهدین]2[ 
 (.الدیة) مرجع الضمير]3[ 
 .ء استوفي الحكم أم لاأي سوا]4[ 
رحمه الٰلّه یشتمل ( المصنف) بالجر عطف على مدخول على حتى یكون المعنى أن إطلاق عبارة]5[ 

 .استيفاء الحد وإن کان الرجوع قبل الحكم
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ليس بمراد. وفي الدروس لا ریب أن الرجوع فيما یوجب الحد قبل استيفائه یبطل الحد، سواء  ]1[  أنه
، أو إما ليس  للإنسان لقيام الشبهة الدارئة، ولم یتعرض للقصاص. وعلى هذا فإطلاق العبارة  ]2[  کان لٰلّه

ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد  ) لمشهور، ولو کان بعد استيفاء المذکورات واتفق موته بالحد،بجيد أو خلاف ا
من ) اقتص (أو) إن شاء وليه، ورد على کل واحد ما زاد عن جنایته کما لو باشروا، (اقتص منهم أجمع 

نا فالدیة  وإن قالوا أخطأ) جنایة،من ال  (ویرد الباقون نصيبهم) ورد عليه ما زاد عن جنایته  (بعضهم
أجمع موزعة، ولو تفرقوا في العمد والخطأ فعلى کل واحد لازم قوله، فعلى المعترف بالعمد   (عليهم

 .القصاص بعد رد ما یفضل من دیته عن جنایته، وعلى المخطئ نصيبه من الدیة 
 ]3[ ولو شهدا بطلاق ثم رجعا، قال الشيخ في النهایة: ترد )

 
وليس معطوفا على مدخول عدم حتى یكون المعنى: والعبارة تدل على عدم الاستيفاء، لعدم إرادة هذا 

 .المعنى فافهم کي لا یشتبه عليك الأمر
ليس بمراد، بل الحد لا  ( وإن کان حدا: )أي الظاهر أن هذا الإطلاق وهو( الإطلاق) رمرجع الضمي ]1[ 

 .یستوفى إن کان الرجوع قبل الحكم 
لا بد من رحمهما الٰلّه أن کلمة سواء لا یأتي بعدها أو، بل ( المصنف) على( الشارح) کثيرا ما أورد]2[ 

ذرتهم أم لم تنذرهم وغير هذه الآیة ومن الغریب أنه  إتيانها بأم کما في قوله تعالى: سواء عليهم ء أن
رحمه الٰلّه في کثير من عباراته في هذا الكتاب أتى بلفظ أو بعد کلمة سواء وهذه إحدى تلك الموارد.  

 .والعصمة لٰلّه الواحد القهار
 .لشهادة إلى زوجها الأول بعد تزویجها بالثاني وأخذها العدة واستكمالهاأي ترد الزوجة المطلقة با ]3[ 
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حسنة حملت على  ]2[  وایة ، وتبعه أبو الصلاح( استنادا إلى ر ]1[ إلى الأول، ویغرمان المهر للثاني
بعد الدخول فلا  ]3[  وقال في الخلاف: إن کان ) تزویجها بمجرد سماع البينة، لا بحكم الحاکم

،  ]6[ فلا تفویت، والبضع لا یضمن بالتفویت ]5[  به]4[  لمهر في ذمتهللأول، لاستقرار ا( غرم
لا یضمن له لو قتلها  ]8[  ض بالطلاق، إلا أن یخرج البضع من ثلث ماله، ولأنه لحجر على المری]7[  وإلا

 ]9[ قاتل، أو قتلت

 
 .أي للزوج الثاني بعد أن تزوجت به]1[ 
 .لى رجل بطلاقالوسائل کتاب الشهادات باب حكم ما لو شهد الشاهدان ع]2[ 
 .أي رجوع الشاهدین]3[ 
 (.الزوج الأول) مرجع الضمير ]4[ 
 .أي استقر المهر بالدخول( الدخول) الضمير مرجع ]5[ 
 .أي أن البضع لا یضمن بسبب تفویته على الزوج الأول في خلال المدة التي کانت تحت الزوج الثاني]6[ 
أي إن کان البضع یضمن بسبب التفویت لكان یضمن فيما إذا طلق الزوج زوجته في مرض موته، لأن مهرها حين  ]7[ 

الطلاق في المرض یجب أن یخرج من ثلث مال الميت، لأن الورثة لهم حق في المال، مع أن مهرها من الأصل، لا من  
 .الثلث

 :رحمه الٰلّه على أن البضع لا یضمن( الشارح) دليل ثان من]8[ 
 .حاصله: أن الزوجة لو قتلها قاتل لا یضمن بضعها، بل إما القصاص، أو الدیة

 .ل ثالث على أن البضع لا یضمندلي]9[ 
 .وجة نفسها لا تضمن تفویت البضع على زوجها حاصله أنه لو قتلت الز 
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 .، لأن الحكم لا ینقض بعد وقوعه(وهي زوجة الثاني) نكاحها برضاع،]1[  نفسها، أو حرمت
ثابتا بالعقد، کثبوت الجميع بالدخول، ]3[  کان الذي غرمه لأنه وإن( قبل الدخول غرما للأول نصف المهر ]2[  وإن کان)

وهذا هو الأقوى  ]6[  مطلقا]5[  ، أو الفسخ لعيب، بخلافه بعد الدخول لاستقراره]4[ إلا أنه کان معرضا للسقوط بردتها
 .لمعارضة الروایة المعتبرة]8[  یدل على تردده فيه، ولعله]7[  وبه قطع في الدروس، ونقله هنا قولا کالآخر 

 واعلم أنهم أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن،

 
 .دليل رابع على عدم ضمان البضع]1[ 

حاصله أنه: لو أرضعت هذه الزوجة الزوجة الصغيرة لبعلها فإنها تحرم المرضعة والثانية عليه وأن المرضعة لا تضمن  
 .تفویت بضعها وبضع الثانية على زوجها

 .أي رجوع الشاهدین]2[ 
 .أي ثبوت نصف المهر ]3[ 
 .أي إذا صارت مرتدة]4[ 
 .أي المهر في ذمة الرجل]5[ 
 .أي سواء ارتدت أم لا، وسواء فسخت لعيب أم لا]6[ 
، من  (الشيخ) رحمه الٰلّه کذلك نقل القول الثاني عن( الشيخ) عنرحمه الٰلّه نقل القول الأول  ( المصنف) أي کما أن ]7[ 

 .ه، بل نقله على وجه التردددون إبداء نظر من
 (.التردد) مرجع الضمير ]8[ 

 .ل الشيخقدس سره لعل منشأه معارضة الروایة المعتبرة لقو (المصنف) حاصله: أن تردد
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، فالتفویت حاصل ]2[ ، خصوصا بعد انقضاء عدة الرجعي]1[ والرجعي ووجه حصول السبب المزیل للنكاح في الجملة
، فلو شهدا بالرجعي لم یضمنا إذ لم ]4[ ، ولو قيل: بالفرق، واختصاص الحكم بالبائن کان حسنا]3[ على التقدیرین

بالبائن  ]6[  لرجعة ولو لم یراجع حتى انقضت العدة احتمل إلحاقهعلى إزالة السبب با]5[  یفوتا شيئا، لقدرته
، لتقصيره بترك الرجعة، ویجب تقييد الحكم في الطلاق مطلقا بعدم عروض وجه مزیل للنكاح، ]8[ وعدمه]7[  والغرم 

 .رضاع محرم فلا غرم إذ لا تفویت ]10[  أنه کان بينهما ففرق ورجعا فقامت بينة ]9[  فلو شهدا به
 ، لا ]12[ کعلم الحاکم به]11[  بقاطع( ولو ثبت تزویر الشهود)

 
 .أي أعم من کون الطلاق باینا أو رجعيا]1[ 
 .فحينئذ یصير الطلاق باینا وتبين الزوجة منه]2[ 
 .لى زوجها الأولأي على تقدیر کون الطلاق باینا أو رجعيا، فإن الشهادة المرجوع منها موجبة لتفویت البضع ع ]3[ 
 .لأول في الطلاق الرجعي إذا کان الرجوع في العدةلعدم تفویت البضع على الزوج ا]4[ 
 (.الزوج) مرجع الضمير ]5[ 
 (.الطلاق) مرجع الضمير ]6[ 
 .أي غرامة المهر ]7[ 
 .الطلاق الذي قصر به الزوج في الرجوع حتى انقضت العدةبالرفع عطفا على الحاقة أي احتمل عدم إلحاق ]8[ 
 .أي بالطلاق]9[ 
 .أي بين الزوج والزوجة ]10[ 
 .أي لو ثبت التزویر بعلم قاطع للحاکم بعد الحكم نقض الحكم]11[ 
 (.التزویر) مرجع الضمير ]12[ 
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إن کان  ( واستعيد المال) لتبين فساده،( نقض الحكم]1[ ) بإقرارهما، لأنه رجوع، ولا بشهادة غيرهما، لأنه تعارض
سواء کان  ( وعزروا على کل حال ) بشهادتهم،]2[  ، وکذا یلزمهم کل ما فات(ذر أغرموافإن تع) المحكوم به مالا،

ي بلدهم وما حولها، لتجتنب شهادتهم، ویرتدع غيرهم، ولا م بعده، فات شئ أم لا، وشهروا( فقبل الحكم، أ]3[  ثبوته
صادقا في  ]5[  بينة أخرى، أو ظهور فسق، أو تهمة، لإمكان کونه]4[  کذلك من تبين غلطه، أو ردت شهادته، لمعارضة

 ]6[. نفس الأمر فلم یحصل منه بالشهادة أمر زائد

 
 .وجبها وبمقتضاهاأي تعارض البينتين وهما: بينة المدعي التي حكم الحاکم بم]1[ 

 .ولى بعد حكم الحاکموبينة التزویر التي بعد حكم الحاکم، فإنهما حينئذ متعارضتان فلا توجب الثانية نقض البينة الأ
 .بخلاف ما إذا کانت المعارضة قبل الحكم فإنها تكون جارحة. وقد تقدم الكلام فيه في فصل تعارض البينتين

 .کما لو کانت الشهادة موجبة لقتل نفس، فإنه حينئذ یلزمهم القصاص]2[ 
 (.التزویر ) مرجع الضمير ]3[ 

لى فاعله: أي معارضة  أي ردت شهادة هذه الشهود بسبب معارضة شهادة شهود آخرین أرجح فالمصدر مضاف إ )4
 .تلك البينة لهذه الشهادة

وهو بظاهره خطأ لمكان عود الضمير المذکر إلى الشهادة وهي   (لمعارضته ببينة أخرى) :وفي النسخة المطبوعة بمصر 
 .مؤنثة

 (.الشاهد) مرجع الضمير ]5[ 
 .أي أمر یوجب التعزیر ]6[ 
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أي جعله على حالة لا یجوز التصرف فيه شرعا على وجه ناقل له   (وهو تحبيس الأصل) کتاب الوقف 
وهذا ليس تعریفا، بل ذکر شئ من خصائصه، أو تعریف  ( وإطلاق المنفعة ) ،]1[ عن الملك إلا ما استثني 

،  ]2[ وآله وسلم: حبس الأصل، وسبل الثمرة  لفظي، موافقة للحدیث الوارد عنه صلى الٰلّه عليه 
خارجة عن حقيقته کما سيشير إليه، وفي  ]4[  لانتقض بالسكنى وأختيها والحبس، وهي]3[  وإلا

ابن آدم انقطع   الدروس عرفه بأنه الصدقة الجاریة تبعا لما ورد عنه صلى الٰلّه عليه وآله وسلم: إذا مات
 ]5[. عمله إلا من ثلاث، صدقة جاریة الحدیث

 
 .مکما لو أدى بقاؤه إلى الحراب، وکما في الوقف الذري إذا تخاصم الموقوف عليه ]1[ 
أي وإن قلنا: إن  ]3[  کتاب الوقوف والصدقات الباب الثاني الحدیث الأول  2المستدرك المجلد ]2[ 

 .بى والعمرى کما تأتي الإشارة إليها مفصلة التعریف تعریف حقيقي تام لانتقض بالسكنى والرق
السكنى الرقبى العمرى الحبس فالمعنى أن هذه الأشياء خارجة  ( الأشياء المذکورة ) مرجع الضمير]4[ 

 .ليهعن حقيقة الوقف، لأن الوقف فك ملك وإخراج عن ملكيته وتسليط الغير ع
روى مسلم بطریقه  ]5[  تكون فيها فك ملك أصلا بخلاف العمرى والرقبى والسكنى والحبس فإنها لا 
 :إلى أبي هریرة أن النبي صلى الٰلّه عليه وآله قال

 جاریة أو علم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة)
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وأما حبست وسبلت ) خاصة على أصح القولين (وقفت) الذي لا یفتقر في دلالته عليه إلى شئ آخر  (ولفظه الصریح)
صریحا. وقيل:  ]1[  کالتأبيد، ونفي البيع والهبة والإرث، فيصير بذلك( وحرمت وتصدقت فمفتقر إلى القرینة

بذاته فلا  ]4[  وبين غيره فلا یدل على الخاص]3[  صریحان أیضا بدون الضميمة، ویضعف باشتراکهما. بينه]2[  الأولان
بد من انضمام قرینة تعينه. ولو قال جعلته وقفا، أو صدقة مؤبدة محرمة کفي، وفاقا للدروس، لأنه کالصریح. ولو نوى  

هر منه عدم اشتراط ، ویظ]8[ ، أو ادعى غيره]7[ بنيته لو ادعاه]6[  ودین]5[  وقع باطناالوقف فيما یفتقر إلى القرینة 
 .، ولا القربة]9[ القبول مطلقا

 
 .73ص   5ینتفع به أو ولد صالح یدعو له( ج 

لفاظ حينما تستعمل في الوقف تحتاج إلى قرینة لفظية تساعدها على مرجع الإشارة القرینة. فالمعنى أن هذه الأ]1[ 
 .معنى الوقفية

 .أي حبست وسبلت]2[ 
 .أي بين الوقف وغيره]3[ 
 .أي على الوقف بذاته مجردا عن القرائن]4[ 
أي وقع في نفس الأمر والواقع وقفا لو أتى بهذه الألفاظ مجردة عن القرینة ویعامل مع الوقف ظاهرا بما یلتزم به  ]5[ 

 .وقفا فوقف، وإن غيره فغيرهإن 
 .ماض مجهول من باب التفعيل أصله: دین وزان صرف مضارعه یدین، فعلل إعلال الفعل الماضي المجهول]6[ 

 .ومعناه: أنه یحكم عليه حسب ما یدعيه وألزم وفق إقراره
 (.الوقف) الضمير مرجع ]7[ 
کان الوقف عاما کالمساجد  سواء]9[  من أخواته الحبس السكنى الرقبى العمرى( غير الوقف) مرجع الضمير ]8[ 

 نازل العامةوالمدارس والقناطر والم
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 .وقف عليها الثوابوإن ت]2[  فهو أصح الوجهين، لعدم دليل صالح على اشتراطها]1[  أما الثاني 
فهو أحد القولين، وظاهر الأکثر، لأصالة عدم الاشتراط، ولأنه إزالة ملك فيكفي فيه  ]3[  وأما الأول

، وهو أجود،  ]4[ الإیجاب کالعتق. وقيل: یشترط إن کان الوقف على من یمكن في حقه القبول
، وللشك في تمام  ]6[ دخل في باب العقود، لأن إدخال شئ في ملك الغير یتوقف على رضاه ]5[  وبذلك

، فعلى هذا یعتبر فيه ما یعتبر في العقود اللازمة، من اتصاله بالإیجاب  ]8[ فيستصحب]7[  السبب بدونه 
 عادة 

 
 .کلها التي لا یمكن القبول فيها من جهة الموقوف عليهم، أو وقفا خاصا یمكن القبول منهموما شا

 .أي عدم اشتراط القربة ]1[ 
 (.القربة) مرجع الضمير]2[ 
وهو اشتراط القبول فهو من قبيل الإیقاع کالعتق والطلاق والابراء، لعدم احتياج هذه إلى القبول،  ]3[ 

 .فكذلك الوقف
 .أو أشخاص معلومين، فإن القبول ممكن في حقهم کالوقف الخاص على شخص خاص،]4[ 
أي وباشتراط القبول فيه في الجملة دخل في  ( :الافتقار إلى القبول في الجملة ) مرجع اسم الإشارة ]5[ 

 .ينئذ یكون من العقود، لا الإیقاعاتالعقود فالمعنى أنه ح
 .بناء على أن الموقوف عليهم یملكون]6[ 
 .أي بدون القبول ( القبول) مرجع الضمير]7[ 
 .أي تستصحب ملكية المالك الواقف بدون القبول للشك في إزالة الملكية بدون القبول]8[ 
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 .ووقوعه بالعربية وغيرها 
،  ]2[ ، وإن أمكن قبول الحاکم له]1[ نعم لو کان على جهة عامة، أو قبيلة کالفقراء لم یشترط

وعلى ]4[ . وربما قيل: باشتراط قبول الحاکم فيما له ولایته هو الذي قطع به في الدروس]3[  وهذا
لا  ]6[  ینقطع ولأن قبولهفلا ]5[  القولين لا یعتبر قبول البطن الثاني، ولا رضاه، لتمامية الوقف قبله

 .جاب، فلو اعتبر لم یقع لهیتصل بالإی
فيها، أو ]7[  وإن کان في جهة عامة قبضها الناظر( بدون القبض ) الوقف بعد تمام صيغته( ولا یلزم)

کغيره لامتناع  ( بإذن الواقف ]8[ ) الحاکم، أو القيم المنصوب من قبل الواقف لقبضه، ویعتبر وقوعه
فلو  ) ،]9[ التصرف في مال الغير بغير إذنه، والحال أنه لم ینتقل إلى الموقوف عليه بدونه

 أي قبل قبضه  (قبله) الواقف (مات

 
 .أي القبول ]1[ 
 .أي ولو أمكن القبول من طرف الحاکم في الأوقاف العامة ( الوقف) مرجع الضمير ]2[ 
 .أي عدم القبول في الجهات العامة، والقبول في الجهات الخاصة]3[ 
 .على هؤلاء فيقبل عنهم کالمجنون والغائب والسفيه والصغير الذي لا ولي له، فإن الحاکم له الولایة]4[ 
 .أي قبل البطن الثاني]5[ 
 (.البطن الثاني) مرجع الضمير ]6[ 
 .المقصود من الناظر: المتولي]7[ 
 (.القبض) مرجع الضمير ]8[ 
 (.القبض) مرجع الضمير ]9[ 
 (.الوقف) مرجع الضمير ]10[ 
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 .ر أنه لا تعتبر فوریتهظهی]3[  عبيد بن زرارة صریحة فيه، ومنه ]2[  وروایة( بطل) إلى إذنه ]1[  د المستن 
، ویفهم من نفيه  ]5[ ، مع احتمال قيام وارثه مقامه ]4[ والظاهر أن موت الموقوف عليه کذلك

بدونه أن العقد صحيح قبله فينتقل الملك انتقالا متزلزلا یتم بالقبض وصرح غيره  ]6[  اللزوم
 وبين ]9[  شرط الصحة، وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينه]8[  ظاهره في الدروس أنه]7[  وهو

 
إذن الواقف فلو کان القبض بدون إذنه لم یقع   بالجر صفة للقبض أي القبض یكون مستندا إلى]1[ 

 .الوقف، بل الملك باق على ملكيته ویبطل الوقف بذلك
 .5حدیث   4الوسائل کتاب الوقوف والصدقات الباب  ]2[ 
 .وتذکير الضمير بتأویل الحدیث المروي( الروایة ) مرجع الضمير]3[ 
أي موت الموقوف عليه کموت الواقف في أنه إذا مات الموقوف عليه قبل القبض بطل الوقف وعاد  ]4[ 

 .الملك إلى مالكه 
 .أي قيام وارث الموقوف عليه مقام مورثه وهو الموقوف عليه( الموقوف عليه) مرجع الضمير]5[ 
قبل القبض لكنه   رحمه الٰلّه لزوم الوقف بدون القبض أن العقد صحيح( المصنف) أي یفهم من نفي]6[ 

 .مراعى
 .أي ما صرح به غير المصنف یكون ظاهرا من کلامه في الدروس]7[ 
 .الوقف وبقي الملك على ملكية مالكهأي القبض شرط في صحة الوقف فلو وقف ولم یقبض لم یتم ]8[ 

 .تبر وقوع الوقف صحيحا متزلزلاوهذا مخالف مع القول الأول الذي اع 
 (.القبض) مرجع الضمير]9[ 

 .د فهو لمالك الواقففالمعنى أنه لو قلنا: بأن القبض شرط الصحة فما کان من النماء بين القبض والعق
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من ]2[  ، فإن ذلك]1[ العقد، ویمكن أن یرید هنا باللزوم الصحة بقرینة حكمه بالبطلان لو مات قبله 
من کلام بعض  ]3[   اللزوم کما صرح به في هبة الدروس، واحتمل إرادتهمقتضى عدم الصحة، لا

الموجودان حال العقد ما لم  ]5[ ) وما شاکله( ویدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه]4[ ) الأصحاب فيها
، کما یدخل ذلك في البيع، لأنهما کالجزء من الموقوف بدلالة العرف، وهو الفارق بينهما وبين  (تثنهمایس

 ]8[. طلعا لم یؤبر]7[  لا تدخل وإن کانت ]6[  الثمرة فإنها 
  مضافا إلى ما  (وشرطه) ، لأنه من العقود اللازمة،(لم یجز الرجوع فيه ) الوقف (وإذا تم )

 ]10[. فلو علقه على شرط( التنجيز]9[ ) سلف

 
 .وأما لو قلنا: بأن القبض شرط اللزوم فالنماء للموقوف عليه

 .أي مات الواقف قبل قبض الموقوف عليه( القبض) مرجع الضمير]1[ 
 .أي البطلان بموت الواقف قبل القبض]2[ 
 .والصواب التأنيث لوجوب التطابق بين المرجع والضمير( الصحة ) جع الضميرمر]3[ 
 (.هبة الدروس) مرجع الضمير]4[ 
 .کالقرون والأظلاف والوبر]5[ 
 (.الثمرة) مرجع الضمير]6[ 
 .أي الثمرة]7[ 
 .لقحالتأبير تلقيح النخل مشتق من أبر یأبر أي ]8[ 
 .من الشروط المذکورة]9[ 
 .کقدوم الحاج ]10[ 
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 :واقعا والواقف عالم بوقوعه کقوله ]2[  نبطل إلا أن یكو]1[  أو صفة 
فلو قرنه بمدة، أو جعله على من ینقرض  (والدوام) وقفت إن کان اليوم الجمعة، وکذا في غيره من العقود،

، فيرجع إلى الواقف، أو  ]5[ ، وانقراضه]4[ لم یكن وقفا، والأقوى صحته حبسا یبطل بانقضائها]3[  غالبا 
ویسترسل فيه إلى أن  ]7[  ویحتمل إلى وارثه عند موته]6[ . لولاءکاوارثه حي انقراض الموقوف عليه 

 یصادف الانقراض، ویسمى

 
 .کحلول رأس السنة]1[ 
الصواب واقعة  اسم یكون الصفة. والصواب تكون لرجوع الضمير إلى الصفة وهي مؤنثة یجب التطابق وکذلك]2[ 

 .کما لو جعل الوقف على البطن الأول فإنه بانقراضه یبطل الوقف]3[  لوجوب التطابق في الخبر إذا کان مشتقا
 .أي بانقضاء المدة إذا کان الوقف مقرونا بمدة فيبطل بانقضاء المدة( المدة) مرجع الضمير ]4[ 
راض الموقوف عليه ویرجع الملك إلى الواقف لو کان موجودا، الموصولة أي یبطل الوقف بانق( من) مرجع الضمير ]5[ 

 .وإلى وارثه لو کان مفقودا
لاء إذا مات المعتق بالفتح تنتقل ترکته إلى المعتق بالكسر إن کان موجودا، وإلى وارثه إن لم یكن أي کما أن الو]6[ 

طبقات، ثم إلى الإمام عليه الصلاة والسلام إن لم یكن أحد ورثة المعتق بالكسر موجودا لأنه عليه السلام  حسب ال
ع إلى واقفه إن کان، وإلى وارثه حسب وارث من لا وارث له، کذلك في الوقف على من انقرض فإن الملك یرج

وارث من لا وارث له بعد انقراض جميع طبقات   طبقات الإرث، ثم إن لم یكن فإلى الإمام عليه الصلاة والسلام، لأنه
لواقف أیضا فالمعنى أنه بعد انقراض الموقوف عليه  مرجع الضمير الواقف، کما وأن المرجع في وارثه ا]7[  الوراث

 .تایجب عود المال إلى الواقف، أو إلى ورثته إن کان هو مي
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فالأقوى بطلان ما بعد القطع، فيبطل  ]3[  ، أو طرفاه]2[ ، أو وسطه]1[ هذا منقطع الآخر، ولو انقطع أوله
 ]6[. ویصح أول الآخر]5[  والأخير]4[  الأول

 
ثم هل یعود إلى وارث الواقف ممن کان وارثا حين موت الواقف کابنه مثلا، ثم إلى ابن ابنه، وهكذا، أو یعود إلى ورثة  

 .عليه، بأن یعود إلى ابن ابن الواقف رأساالواقف الموجودین حال انقراض الموقوف 
 .کما إذا وقف زید شيئا على ابن عمرو وعليه ولم یكن لعمر ابن موجودا( الموقوف عليه) مرجع الضمير ]1[ 

عده وهو الوقف على الأب باطل أیضا ویسمى فالوقف باطل من رأسه، لعدم وجود الموقوف عليه حين الوقف. وما ب
 .ذا منقطع الأوله
کما لو وقف شخص على زید وابنه وأبيه مع العلم بعدم وجود ابن لزید ویسمى هذا ( الموقوف عليه) مرجع الضمير ]2[ 

 .منقطع الوسط
کما لو وقف شخص دارا على ابن زید وزید وأب زید مع العلم بعدم وجود ابن ( الموقوف عليه) مرجع الضمير ]3[ 

 .لزید، وعدم وجود أب له في الحياة ویسمى هذا منقطع الأول والآخر
 .ا لعدم وجود الموقوف عليه حالة الوقفوهو المنقطع الأول لبطلان الوقف رأس]4[ 
وهو المنقطع الأول والآخر المعبر عنه بمنقطع الطرفين، لبطلان الوقف أیضا، لعدم وجود الموقوف عليه حال  ]5[ 

 .الواقف
وهو المنقطع الوسط فالمراد من الآخر الوسط والمراد من الأول هو الأول الذي کان موجودا حالة الوقف فالمعنى  ]6[ 

 .أنه لو وقف شخص دارا على زید وابنه الذي ليس موجودا فالوقف بالنسبة لي زید صحيح، لوجوده حالة الوقف
 .ل الوقف فهذا یسمى منقطع الوسطما بالنسبة إلى ابنه فباطل، لعدم وجوده حاوأ
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في  ]5[  الإذن]4[  ، وقد یغایر]3[ ( له2، ورفع یده عنه ]1[ وهو تسليط الواقف للقابض عليه ( والإقباض)
طل  فلو وقف على نفسه ب (وإخراجه عن نفسه) القبض الذي اعتبره سابقا بأن یأذن فيه ولا یرفع یده عنه، 
، وکذا لو شرط لنفسه الخيار في نقضه متى  ]6[ وإن عقبه بما یصح الوقف عليه، لأنه حينئذ منقطع الأول

 وقفه على قبيل هو منهم ابتداء، أو صار منهم  نعم لو]7[ -  شاء، أو في مدة معينة 

 
 .والظرف متعلق بالتسليط( الملك) مرجع الضمير ]1[ 

 .ه عليهفالمعنى أنه یشترط في الوقف الإقباض: أي إقباض الواقف الملك للموقوف عليه وتسليط
 (.الملك) مرجع الضمير ]2[ 
 (.الموقوف عليه) مرجع الضمير ]3[ 
 .ایر الإقباضفاعل یغ]4[ 
 .بالنصب مفعول للفعل وهو یغایر ]5[ 

 .مقصوده رحمه الٰلّه أن القبض مع الإذن یغایر الإقباض
ن لأنه قد یأذن الواقف في القبض، لكنه لم یسلمه إليه فيقبضه الموقوف عليه من الخارج، فقد حصل القبض عن إذ 

 .الواقف من دون إقباض
یحصل الإقباض والتسليم وهو تسليط الواقف الموقوف عليه على الوقف وإخراجه عن یده ویلزمه الإذن في وقد 

 .القبض
 .أي یبطل الوقف في الصورتين]7[  وقد عرفت أن الوقف على منقطع الأول باطل لتنزیله منزلة المعدوم]6[ 
 .کما لو وقف ملكا على طلبة العلم ولم یكن هو منهم حال الوقف ثم صار منهم فحينئذ یشارکهم في الوقف]8[ 
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قصور  ]3[  ، ویعتبر حينئذ ]2[ والمشهور اتباع شرطه ]1[  لمرويشارك، أو شرط عوده إليه عند الحاجة فا
، ولو شرط أکل ]7[ قبلها]6[  عنه لو مات وإن کان]5[  ویورث ]4[  فيعود عندها  نة سنة ماله عن مؤ

عليها السلام، ولا  ]9[  صلى الٰلّه عليه وآله بوقفه، وکذلك فاطمة]8[  أهله منه صح الشرط کما فعل النبي
ولو وقف على نفسه وغيره صح نصفه على  ]10[ . یقدح کونهم واجبي النفقة، فتسقط نفقتهم إن اکتفوا به

 ، فلو کان جمعا کالفقراء ]11[ الأقوى إن اتحد، وإن تعدد فبحسبه

 
 .3باب   3کتاب الوقوف والصدقات الحدیث  2الوسائل المجلد  ]1[ 
 .الوقف إليه عند الحاجة یتبع شرطه فإذا شرط الرجوع إليه عند الحاجة رجع إليه أي رجوع]2[ 
 .أي عود الوقف إليه عند الحاجة]3[ 
 .ظاهرا مع أنه مذکر( ةقصور المؤن) مرجع الضمير]4[ 

 .ویمكن إرجاعه إلى الحاجة حتى لا یرد عليه کيف أتى بالضمير المذکر
 .أي الوقف یورث عن الواقف ویكون إرثا عنه]5[ 
 .ي وإن کان موته قبل الحاجةم کان یرجع إلى الموت أاس]6[ 
 (.الحاجة) مرجع الضمير]7[ 
 .495ص  5المغني لابن قدامة ج  ]8[ 
هذا إذا  ( الوقف) مرجع الضمير]10[  6الباب  7المستدرك المجلد الثاني کتاب الوقوف والصدقات الحدیث  ]9[ 

 .کان واجبوا النفقة غير زوجته
 .اکتفت بالوقف وأما هي فلا تسقط نفقتها عن الزوج وإن 

فإن کان الموقوف عليهم مع الواقف خمسا مثلا فيصح الوقف في أربعة أخماسه ویبطل في خمسه،  ]11[ 
 .وهكذا
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 ]3[. ، والبطلان رأسا]2[ مل النصف، ویحت]1[ بطل في ربعه 
مع  ]5[  الانتفاع به]4[  فلا یصح وقف المنفعة، ولا الدین، ولا المبهم، لعدم( وشرط الموقوف أن یكون عينا)

 ]9[. خارجا، والمقبوض]8[  وجوده]7[  ، وعدم]6[ بقائه

 
ثلاثة فيخرج من أصل الوقف ثلاثة سهام ویبقي سهم واحد وهو المعبر عنه بالربع فيبطل لأن أقل الجمع ]1[ 

 .بالنسبة إليه ویصح في الباقي
ف له. لأن المفروض أن الجماعة بمنزلة الواحدة وهو واحد أیضا فالمجموع نصفان: نصف للفقراء: ونص]2[ 

 .فالوقف بالنسبة إلى الفقراء صحيح، وبالنسبة إليه باطل 
 .، ولا على الفقراءأي لا یصح الوقف لا عليه]3[ 
فعة کما في منفعة الدار. حاصله: أن المنفعة لا یمكن استيفاؤها مجردة عن هذا دليل لعدم جواز وقف المن]4[ 

 .العين فحينئذ یستحيل الانتفاع
 .أي وقف المنفعة( الوقف) مرجع الضمير]5[ 
 .أي مع بقاء الوقف( الوقف) مرجع الضمير]6[ 
بالجر عطف على مدخول لام الجارة أي لعدم وجود الدین والمبهم في الخراج وجودا خارجيا فهذا دليل ]7[ 

 .وجود خارجيكون الدین في الذمة وليس له لعدم جواز وقف الدین والمبهم ل 
 .وأما المبهم فهو أمر کلي ليس له وجود خارجي فلا یصح وقفه

 (.الدین. والمبهم) مرجع الضمير]8[ 
 .دخل  دفع ]9[ 

 .لقبض والمبهم بعد التعيين یكونان وجودین خارجيين فإذا وجدا خارجا جاز وقفهماحاصله: أن الدین بعد ا
 والجواب: أن المقبوض في الدین بعدا، والتعين في المبهم کذلك بعدا غير 
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ى الواقف ليحترز عن  بالنظر إل ]3[  إن أرید بالمملوکية صلاحيتها له( مملوکة) ،]2[ غيره]1[  والمعين بعده 
الملك الفعلي ليحترز  ]5[  شرط الصحة، وإن أرید به]4[  وقف نحو الخمر والخنزیر من المسلم فهو 

 ]10[ والأولى أن یراد به ]9[ . فهو شرط اللزوم]8[  وإن صلح له]7[  عن وقف ما لا یملك]6[  به

 
 .نفس الدین والمبهم فإن ما وجد في الخارج غير ما کان في الذمة وغير ما کان مبهما 

 (.القبض والتعيين) مرجع الضمير]1[ 
 .أي المقبوض والمتعين غير الدین والمبهم ( الدین والمبهم) مرجع الضمير]2[ 
 .أي صلاحية المملوکة للملك( الملك) مرجع الضمير]3[ 
 .أي شرط الملكية والظاهر رجوعه إلى الملكية لكنه لا یدرى وجه تذکيره( الشرط) يرمرجع الضم]4[ 
مه الٰلّه في الشرط الأول من  رح ( الشارح) الظاهر رجوع الضمير إلى المملوکية کما صرح بذلك]5[ 

 .ة صلاحيتها له بالنظر. لكنه کيف أتى بالتذکيرالتردید بقوله: إن أرید بالمملوکي 
 .ویحتمل إرجاعه إلى الشرط أي شرط الملكية 

بناء على إرجاعه إلى الشرط في   الظاهر رجوع الضمير إلى الملكية، لكنه أتى بالتذکير ]6[ 
 .(الموقوف أن یكون عينا مملوکة وشرط ) رحمه الٰلّه  (المصنف ) قل

بصيغة فعل المضارع المعلوم أي ليتحذر المصنف عن وقف ما لا یملكه الواقف وإن صلح الملك  ]7[ 
 .للوقف کما في الفضولي

 (.الوقف) مرجع الضمير]8[ 
 .کما في الوقف الفضولي]9[ 
 .المقصود من العبارة( الملك) مرجع الضمير]10[ 

https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftnref1
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftnref2
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftnref3
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftnref4
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftnref5
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftnref6
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftnref7
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftnref8
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftnref9
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftnref10
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftn1
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftn2
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftn3
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftn4
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftn5
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftn6
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftn7
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftn8
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftn9
https://lib.eshia.ir/10102/3/174#_ftn10


 (الوقف..............)...................................................................... اللمعة الدمشقية البهية في شرح  لروضةا

175 
 

، فلا یصح وقف ما لا ینتفع به إلا  (مع بقائها]4[  ینتفع بها ) بعد،]3[  بعض تفصيله]2[  وإن ذکر ]1[  الأعم
مع ذهاب عينه کالخبز والطعام والفاکهة، ولا یعتبر في الانتفاع به کونه في الحال، بل یكفي المتوقع  
کالعبد والجحش الصغيرین، والزمن الذي یرجى زوال زمانته وهل یعتبر طول زمان المنفعة، إطلاق  

لقلة المنفعة  ]7[  ، ویحتمل اعتباره]6[ ، فيصح وقف ریحان یسرع فساده]5[ یقتضي عدمه العبارة والأکثر
مزروعا صح، وکذا ما یطول  ]9[  للتأبيد المطلوب من الوقف، وتوقف في الدروس، ولو کان ]8[  ومنافاتها

 .نفعه کمسك وعنبر
في الهواء، ولا السمك في ماء لا یمكن قبضه عادة، ولا الآبق،  فلا یصح وقف الطير  (إقباضهاویمكن )

والمغصوب، ونحوها. ولو وقفه على من یمكنه قبضه فالظاهر الصحة، لأن الإقباض المعتبر من المالك 
 هو الإذن في قبضه، وتسليطه عليه، والمعتبر من الموقوف عليه تسلمه 

 
 .أي براد بالملك الأعم من صلاحيته للمملوکية، أو الملكية الفعلية ]1[ 
 .رحمه الٰلّه ( المصنف) فاعل ذکر]2[ 
 (.الملك) مرجع الضمير]3[ 
 .أي عدم الاعتبار ( الاعتبار ) مرجع الضمير( ]5[ العين) مرجع الضمير]4[ 
 .کما إذا کان منفصلا]6[ 
 .لقلة المنفعة فيما یفسد بسرعة ( طول زمان المنفعة ) مرجع الضمير]7[ 
 .رحمه الٰلّه ( لمنفعة المذکورة في کلام الشارحقلة ا) مرجع الضمير]8[ 
 (.فيصح وقف ریحان یسرع فساده: )اسم کان راجع إلى ریحان المذکور في قوله رحمه الٰلّه ]9[ 
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من العقود. لأنه عقد صدر  ]2[  کغيره ( على إجازة المالك]1[  ولو وقف ما لا یملكه وقف) وهو ممكن،
هنا وإن قيل به في غيره لأن  ]3[  من صحيح العبارة قابل للنقل وقد أجاز المالك فيصح. ویحتمل عدمها

عبارة الفضولي لا أثر لها، وتأثير الإجازة غير معلوم، لأن الوقف فك ملك في کثير من موارده، ولا أثر 
شئ، وکذا في  لعبارة الغير فيه، وتوقف المصنف في الدروس، لأنه نسب عدم الصحة إلى قول ولم یفت ب

 .ى المنع هنا، ولو اعتبرنا فيه التقرب قوي المنع، لعدم صحة التقرب بملك الغيرالتذکرة. وذهب جماعة إل
، لحصول الغایة المطلوبة من الوقف وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة  (ووقف المشاع جائز کالمقسوم)

، والأقوى أن  ]5[ توقفه على إذن المالك والشریك عند المصنف مطلقا کقبض المبيع في]4[  به، وقبضه 
 استلزام ]8[  لا یتوقف على إذن الشریك، لعدم]7[  في المنقول، وغيره]6[  ذلك

 
 .أي توقف وقف ما لا یملكه على إجازة المالك]1[ 
 (.الوقف) مرجع الضمير]2[ 
 .أي عدم صحة الإجازة في باب الوقف وإن قلنا بصحتها في غيره من العقود( الصحة ) مرجع الضمير]3[ 
حصة المشترکة مشاعا کقبض المبيع المشاع في أي قبض المشاع وهي ال ( المشاع) مرجع الضمير]4[ 

 .توقفه على إذن المالك والشریك
 .أي منقولا کان، أو غير منقول]5[ 
 .ع على إذن المالك والشریك إنما هو في المنقول فقط دون غيرهأي توقف القبض في الوقف المشا]6[ 
 .أي غير المنقول( المنقول) مرجع الضمير]7[ 
 ي ملك الغير ممنوعة لا تسلم کون التخلية غير مستلزمة للتصرف ف]8[ 
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 .التخلية التصرف في ملك الغير
على   (ویجوز أن یجعل النظر) لحجر،بالبلوغ والعقل والاختيار ورفع ا  (وشرط الواقف الكمال )

فالنظر في الوقف العام إلى ) ولم یشترطه لأحد  (فإن أطلق) في متن الصيغة (لنفسه، ولغيره) الموقوف
، والواقف مع الإطلاق  (إلى الموقوف عليهم) وهو الوقف على معين (وفي غيره) الشرعي، (الحاکم

 .کالأجنبي
الفسق انعزل، فإن  ]2[  ى التصرف ولو عرض لهإل ]1[  ویشترط في المشروط له النظر العدالة، والاهتداء

روطا من الواقف، ولا یجب على المشروط له القبول، ولو قبل لم یجب  مش]4[  عادت إن کان]3[  عاد 
يفة الناظر مع  عليه الاستمرار، لأنه في معنى التوکيل، وحيث یبطل النظر یصير کما لو لم یشترط. ووظ 
لم یتعده،  ]5[  الإطلاق العمارة والإجارة، وتحصيل الغلة، وقسمتها على مستحقها، ولو فوض إليه بعضها

 لاثنين وأطلق لم یستقل أحدهما بالتصرف، وليس للواقف ]6[  ولو جعله 

 
خلية هنا رفع الموانع عن القبض، الموقوف عليه للوقوف یستلزم التصرف إن لم یكن بإذن الشریك ثم المراد من الت

 .والتسلم، والإذن فيه 
 .المراد من الاهتداء هنا الخبرة والبصيرة أي یكون الناظر بصيرا وخبيرا في کيفية إدارة الوقف وشؤونه]1[ 
 (.الناظر ) مرجع الضمير ]2[ 
 .أي لو عاد وصف العدل في المشروط له النظر عادت سمة النظارة إليه]3[ 
 .طا من قبل الواقفأي کان شرط العدالة مشتر ]4[ 
أي فوض الواقف للناظر في بعض الغلة یصرفها بنظره فإنه لا یجوز التعدي من الناظر فيما  ( الغلة) مرجع الضمير ]5[ 

 .فوضه إليه
 (.نظر ال) مرجع الضمير ]6[ 
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، لأنه وکيل،  ]3[ لو شرط النظر لنفسه فولاه]2[  عزل المنصوب من قبله]1[  العقد، وله عزل المشروط في 
ولو آجر الناظر مدة فزادت الأجرة في المدة، أو ظهر طالب بالزیادة لم ینفسخ العقد، لأنه جرى بالغبطة  

ليه الفسخ. ثم إن شرط له شئ عوضا عن عمله لزم، فيتعين ع ]4[  في وقته إلا أن یكون في زمن خياره 
 .الأجرة به]5[  وليس له غيره، وإلا فله أجرة المثل عن عمله مع قصد 

  على المعدوم) ، الوقف (لا یصح وشرط الموقوف عليه وجوده، وصحة تملكه، وإباحة الوقف عليه ف)
بأن یبدأ به، ویجعله من الطبقة الأولى، فيوقف على من یتجدد من ولد شخص ثم   (ابتداء
م  بأن یوقف عليه وعلى من یتجدد من ولده، وإنما یصح تبعية المعدو( ویصح تبعا) مثلا،]6[  عليه 

 أما ما لا یمكن وجودهالممكن وجوده عادة کالولد 

 
 (.الواقف) مرجع الضمير ]1[ 
عين شخصا للتصرف   فالمعنى أن الواقف لو شرط التولية لنفسه في متن العقد ثم بعد ذلك( الواقف) مرجع الضمير ]2[ 

 .عنه في إرادة الوقف فله أن یعزل الشخص المتعين من قبله في التصرف في إدارة الوقف
 .ف ما لو عين الشخص متوليا له ناظرا في متن العقد، فإنه لا یصح للواقف عزل هذا الشخصبخلا

 .ه أمر الوقفأي فوض إلي]3[ 
 .سواء کان الواقف أم غيره( لمتوليالناظر وا) مرجع الضمير ]4[ 

 .ولا یخفى أن المراد من الناظر هنا هو المتولي من دون فرق بينهما
 .لكنه قد اصطلح في عرفنا الحاضر بالفرق بين المتولي والناظر 

 .أي مع قصد الناظر الأجرة لنفسه بعمله]5[ 
 (.الشخص الموجود) مرجع الضمير ]6[ 
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، فإن ابتدأ به بطل الوقف، وإن أخره کان منقطع الآخر أو الوسط،  ]2[ کالميت لم یصح مطلقا]1[  کذلك
من لا یصح تملكه شرعا   (ولا على) وإن ضمه إلى موجود بطل فيما یخصه خاصة على الأقوى،

بالحریة کأم الولد، وجبریل( وغيره من الملائكة والجن والبهائم، ولا یكون وقفا  وإن تشبث  (العبد) مثل
العبد ومالك الدابة عندنا، وینبغي أن یستثنى من ذلك العبد المعد لخدمة الكعبة والمشهد  ]3[  على سيد

 .لح العامة، والدابة المعدة لنحو ذلك أیضا لأنه کالوقف على تلك المصلحة من المصا والمسجد ونحوها
ولما کان اشتراط أهلية الموقوف عليه للملك یوهم عدم صحته على ما لا یصح تملكه من المصالح  

والوقف على المساجد والقناطر  ) العامة کالمسجد والمشهد والقنطرة، نبه على صحته وبيان وجهه بقوله
إذ هو مصروف إلى  ) وإن جعل متعلقه بحسب اللفظ غيرهم،  (على المسلمين) وقف (ة في الحقيق 
تخصيصه ببعض مصالح المسلمين وذلك لا ینافي الصحة، ولا  ]4[  ، وإنما أفاد تخصيصه بذلك(مصالحهم

 والكنائس، کما یجوز الوقف على أهل الذمة. لأن ]6[  یستلزم جواز الوقف على البيع]5[  یرد أن ذلك

 
 .دة أي عا ]1[ 
 .لا تبعالا ابتداء و]2[ 
 .سيد العبد أو إلى مالك الدابة عندنا  أي لو وقف على العبد، أو على الدابة فإن الوقف لا ینصرف إلى]3[ 
 .أي بالقناطر والمساجد]4[ 
 .أي صحة الوقف على المساجد والقناطر]5[ 
تح الباء وسكون الياء: محل عبادة اليهود، کما وأن کالكنائس جمع الكنيسة، وهي البيع جمع بيعة بف]6[ 

 .بادة النصارىمحل ع 
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فإن الوقف على المساجد مصلحة  ]1[ . الوقف على کنائسهم وشبهها وقف على مصالحهم، للفرق 
لك طاعة وقربة، فهي جهة من جهات المصالح المأذون فيها، بخلاف الكنائس، فإن  للمسلمين، وهي مع ذ

الوقف عليها وقف على جهة خاصة من مصالح أهل الذمة لكنها معصية، لأنها إعانة لهم على الاجتماع  
م من  يهم أنفسهم. لعدم استلزامه المعصية بذاته، إذ نفعهإليها للعبادات المحرمة، والكفر، بخلاف الوقف عل

، ومن جملة بني آدم المكرمين، ومن تجویز  أن یتولد منهم المسلمون  ]2[  حيث الحاجة، وأنهم عباد الٰلّه
من إعانتهم به على المحرم کشرب الخمر، وأکل لحم الخنزیر   فيه. وما یترتب عليه ]3[  لا معصية 

 حكمنا ]5[  له ]4[  والذهاب إلى تلك الجهات المحرمة ليس مقصودا للواقف، حتى لو فرض قصده

 
تعليل للفرق بين الوقف على أهل الذمة أنفسهم، وبين الوقف على البيع والكنائس إذ في الأول لا  ]1[ 

یهود  یستلزم فسادا لأنهم کبقية المخلوقين ومن جملة عباد الٰلّه ومن جملة بين آدم المكرمين، لا بما أنهم 
 .ونصارى

يها ویكون الواقف سببا لتقویة دینهم  بخلاف الوقف على البيع والكنائس فإنه یستلزم الفساد باجتماعهم ف 
 .وأباطلهم

 .و المسيحيالتجویز تفعيل بمعنى الإمكان والاحتمال أي یمكن تولد مسلم من هذا اليهودي، أ]2[ 
 :مرفوعة محلا خبر للمبتدأ وهو قوله رحمه الٰلّه ( لا معصية فيه) جملة ]3[ 
هذا إذا کان الوقف على اليهود والنصارى بما أنهم من جملة عباد الٰلّه ومن جملة بني آدم  (إذ نفعهم)

 .ود ونصارى فإنه لا یجوز الوقف عليهم حينئذ بهذا العنوان المكرمين. لا بما أنهم یه
 (.الواقف) مرجع الضمير]4[ 
 (.ما ذکر من الجهات المحرمة ) مرجع الضمير]5[ 
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ثله الوقف عليهم لكونهم کفارا، کما لا یصح الوقف على فسقة المسلمين من حيث هم  ببطلانه، وم
، لأنه إعانة على الإثم والعدوان فيكون معصية.  ]1[ من حيث هم کذلك( ولا على الزناة والعصاة) فسقة 

لا من حيث کون الوصف مناط الوقف صح، سواء أطلق أم  ]2[  ذلكأما لو وقف على شخص متصف ب 
 .صد جهة محللة ق 
أي اعتقد الصلاة إليها وإن لم یصل، لا مستحلا وقيل: یشترط الصلاة  (والمسلمون من صلى إلى القبلة)

فلا یدخلون في مفهوم المسلمين  (إلا الخوارج والغلاة) ما ضعيفان،بالفعل، وقيل: یختص بالمؤمن وه
ن أنكر ما علم من الدین ضرورة  وإن صلوا إليها للحكم بكفرهم، ولا وجه لتخصيصه بهما، بل کل م

 .ستثنائهم أیضاعنده، والنواصب کالخوارج فلا بد من ا]3[  کذلك
وأما المجسمة فقطع المصنف بكفرهم في باب الطهارة من الدروس وغيرها، وفي هذا الباب  

، إلا أن  ]6[ ، والأقوى خروجه]5[ نسب خروج المشبهة منهم إلى القبل، مشعرا بتوقفه فيه ]4[  منها 
 یكون الواقف 

 
 .أي من حيث إن إنهم زناة وعصاة]1[ 
 .أي بالفسق والعصيان]2[ 
رحمه الٰلّه  ( المصنف) أي لا یجوز الوقف على کل من أنكر ضروریا من ضروریات الإسلام فهو عند]3[ 

 .لا یجوز الوقف عليه 
 (.الدروس) مرجع الضمير]4[ 
 .أي توقف في خروج هؤلاء( الخروج) مرجع الضمير]5[ 
 (.المشبهة ) مرجع الضمير]6[ 
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، نظرا إلى قصده، ویدخل الإناث تبعا، وکذا من بحكمهم  ]2[ فيه مطلقا]1[  لفرق فيدخل من إحدى ا
 ]3[. کالأطفال والمجانين، ولدلالة العرف عليه

على غيره في الإمامة وإن لم یوافق على إمامة   (وقدمه) أي اتبعه (والشيعة من شایع عليا عليه السلام)
منهم،  ]4[  باقي الأئمة بعده، فيدخل فيهم الإمامية، والجارودیة من الزیدیة، والإسماعيلية غير الملاحدة

مخصوص بما إذا کان الواقف من غيرهم، أما لو  ]5[  والواقفية، والفطحية، وغيرهم، وربما قبل بأن ذلك 
حوى قوله، وهو حسن من وجود  هد حاله، وفکان منهم صرف إلى أهل نحلته خاصة، نظرا إلى شا

 .القرینة، وإلا فحمل اللفظ على عمومه أجود
أي القائلون بإمامة الاثني عشر المعتقدون لها، وزاد في الدروس اعتقاد   (والإمامية: الاثنا عشریة)

يل به في عصمتهم عليهم السلام أیضا، لأنه لازم المذهب، ولا یشترط هنا اجتناب الكبائر اتفاقا وإن ق 
 .مؤمنين وربما أو هم کلامه في الدروس ورود الخلاف هنا أیضا، وليس کذلكال 

أي اتصل إليه   (والهاشمية من ولده هاشم بأبيه) ودليل القائل یرشد إلى اختصاص الخلاف بالمؤمنين، 
تصل بالأب وإن علا، دون الأم على الأقرب، وکذا کل قبيلة( کالعلویة، والحسينية، یدخل فيها من ا

 ب بالمنسو

 
 (.إحدى الفرق) مرجع الضمير ]1[ 
 .سواء قلنا بخروج هذه الفرق أم لم نقل]2[ 
 (.الدخول) مرجع الضمير ]3[ 
 .القائلون بالتناسخ والحلولالملاحدة من الإسماعيلية هم ]4[ 
لو کان الواقف من غير الشيعة وأما لو کان منهم فلا یشمل الفرق  أي کون الشيعة ما ذکر من الفرق إنما یتم]5[ 

 .المذکورة، بل یشمل فرقة الواقف فقط 
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بين   (یقتضي التسویة) على متعدد  (وإطلاق الوقف) إليه بالأب دون الأم، ویستوي فيه الذکور والإناث،
ولو  ) بالنسبة إلى الجميع،أفراده وإن اختلفوا بالذکوریة والأنوثية، لاستواء الإطلاق والاستحقاق  

 .بحسب ما عين، عملا بمقتضى الشرط (لزم) بعضهم على بعض  (فضل
 :(وهنا مسائل )

إن کانوا معينين، لانتقال الملك  (على الموقوف عليهم) الموقوف (نفقة العبد الموقوف والحيوان) - الأولى
، فإن قصر  ]1[ الموقوف عليهإليهم وهي تابعة له، ولو کان على غير معينين ففي کسبه مقدمة على 

من المحتاجين إليها، ولو  ]2[  ن کغيرهالكسب ففي بيت المال، إن کان، وإلا وجب کفایة على المكلفي
حيث شرط الواقف، فإن انتفى ]4[  ، ولو کان الموقوف عقارا فنفقته]3[ نة تجهيزه کنفقته مات العبد فمؤ

لم تجب عمارته بخلاف الحيوان لوجوب  الشرط ففي غلته فإن قصرت لم یجب الإکمال، ولو عدمت 
بالعتق،   (بطل الوقف ) کما لو لم یكن موقوفا،  (انعتق) أو أقعد (ولو عمي العبد، أو جذم) صيانة روحه،

 )وسقطت 

 
ين کالهاشميين مثلا فإنه یقدم إخراج  مراده رحمه الٰلّه أن العبد لو کان وقفا على أشخاص غير معين ]1[ 

 .نفقته في کسبه على خدمة الموقف عليه
 .أي کغير العبد الموقوف من الذین یحتاجون إلى النفقة ]2[ 
أن نفقته من بيت المال إن کان، وإلا على المكلفين کفایة، کذلك تجهيزه من بيت المال إن    أي کما]3[ 

 .کان، وإلا فعلى المكلفين کفایة 
النخل،  ریف التي تصرف على العقار من سقي الأرض، وخدمتها، وتأبير المراد من النفقة المصا]4[ 

 .وأجرة العامل في الزرع
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 .حيث الملك، لأنها کانت تابعة له فإذا زال زالت]1[  النفقة( من
، لأن المراد من السبيل الطریق إلى الٰلّه أي إلى (ل الٰلّه انصرف إلى کل قربة لو وقف في سبي) - الثانية 
، وعمارة المساجد، وإصلاح ]2[ رضوانه، فيدخل فيه کل ما یوجب الثواب من نفع المحاویجثوابه و

بالجهاد، وقيل: بإضافة الحج والعمرة إليه، والأول  الطرقات، وتكفين الموتى. وقيل: یختص 
، لاشتراك الثلاثة في هذا المعنى، وقيل: سبيل  (لخير، وسبيل الثوابفي سبيل ا ) لو وقف  (وکذا) أشهر،

الثواب الفقراء والمساکين، ویبدأ بأقاربه، وسبيل الخير الفقراء والمساکين وابن السبيل والغارمون، الذین 
 .استدانوا لمصلحتهم، والمكاتبون. والأول أقوى إلا أن یقصد الواقف غيره

، لاستعمال الأولاد فيما یشمل أولادهم  (بنين والبناتلاده اشترك أولاد ال إذا وقف على أو) - الثالثة
 ،  "آدم، یا بني إسرائيل، ویوصيكم الٰلّه في أولادکم]3[  استعمالا شائعا لغة وشرعا کقوله تعالى " یا بني

 
مقصوده رحمه الٰلّه أن العبد المنعتق بأحد هذه الأسباب إنما یسقط نفقته عن الموقوف عليه بواسطة  ]1[ 

 .عدم تملكه له في هذه الحالة 
 .وأما سقوط نفقته رأسا فلا، بل یجب الإنفاق عليه إما من بيت المال لو کان، أو على المكلفين کفایة

 .المحاویج جمع محوج کمكرم]2[ 
لم یكن في الاستدلال في الآیة الكریمة یا بني آدم یا بني إسرائيل دليل على إرادة الذکور والإناث  ]3[ 

 .، لأن الكلام في الأولاد، لا في کلمة بنينمن لفظ الأولاد
 .اللهم إلا أن یقال: إن بنين مرادف للأولاد

 .بخلاف الآیة الثالثة فإنها دليل على إرادة الأعم من لفظ الأولاد
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 :وللإجماع على تحریم حليلة ولد الولد ذکرا وأنثى من قوله تعالى
ابني " یعني الحسن، أي لا تقطعوا  ]2[  لا تزرموا]1[ " : وحلائل أبنائكم " ولقوله صلى الٰلّه عليه وآله "

 .عليه بوله لما بال في حجره
لى دخول أولاد الأولاد في الأولاد، دل على  والأصل في الاستعمال الحقيقة، وهذا الاستعمال کما دل ع
 .دخول أولاد الإناث أیضا، وهذا أحد القولين في المسألة 

ولاد، لعدم فهمه عند الإطلاق، ولصحة السلب فيقال  في اسم الأ]3[  وقيل: لا یدخل أولاد الأولاد مطلقا 
عن الأدلة الدالة على الدخول  ]4[  لد الولد: ليس ولدي بل ولد ولدي، وأجاب المصنف في الشرحفي و
وإن عورض  ]7[  لزم الاشتراك]6[  کان شاملا للجميع من دليل خارج، وبأن اسم الولد لو ]5[  بأنه ثم 

 بلزوم المجاز فهو 

 
وفي روایة: جاء أنس لينحيه، فقال له رسول الٰلّه صلى الٰلّه عليه وآله: ویحك یا أنس: دع ابني وثمرة  ]1[ 

. کنز العمال ج    .222ص  6فؤادي فإن من آذى هذا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الٰلّه
 .لأفعال بمعنى قطع عليه بولهیقال أزرم یزرم من باب ا]2[ 
 .لا أولاد البنين ولا أولاد البنات]3[ 
 .أي شرح الإرشاد ]4[ 
 .بفتح الثاء المثلثة أي ما ثبت في تلك الموارد فإنما هو من دليل خارج لا تمسكا بإطلاق لفظ الولد]5[ 
 .أي الأولاد من الصلب وأولادهم]6[ 
 .وهو خلاف الأصل لتعدد الوضع فيه]7[ 
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 :أظهر. نعم لو دلت قرینة على دخولهم کقوله]2[  ، وهذا]1[ أولى
اتجه دخول من دلت عليه، ومن خالف في دخولهم کالفاضلين فرضوا المسألة فيما  ]3[  الأعلى فالأعلى

لو وقف على أولاد أولاده، فإنه حينئذ یدخل أولاد البنين والبنات بغير إشكال، وعلى تقدیر دخولهم  
بالتصریح،   (إلا أن یفضل) الإطلاق، والأصل عدم التفاضل، ، لأن ذلك مقتضى(بالسویة ) بوجه فاشتراکهم

على أشهر   (ولو قال: على من انتسب إلي لم یدخل أولاد البنات) أو بقوله: على کتاب الٰلّه ونحوه،
 .القولين، عملا بدلالة اللغة والعرف والاستعمال

عدم صلاحية الخراب لزواله،  ، للزوم الوقف، و (إذا وقف مسجدا لم ینفك وقفه بخراب القریة) - الرابعة 
ة به، وکذا لو خرب المسجد، خلافا لبعض العامة، قياسا على عود الكفن  لجواز عودها، أو انتفاع المار 

إلى الورثة عند اليأس من الميت، بجامع استغناء المسجد عن المصلين کاستغناء الميت عن الكفن،  
التكفين، بخلاف المسجد لخروجه بالوقف   والفرق واضح، لأن الكفن ملك للوارث وإن وجب بذله في

 .، ولإمكان الحاجة إليه بعمارة القریة، وصلاة المارة، بخلاف الكفن]4[ کالتحریرعلى وجه فك الملك 

 
أي لو قيل: بأنه لا شك من جواز استعمال الولد في أولاد الأولاد فإذن یدور الأمر بين الاشتراك  ]1[ 

 .والمجاز
 .قلنا: المجاز أولى من الاشتراك وإن کان کلاهما خلاف الأصل

 .ولاد الأولاد مطلقا في الأولادأي القول الثاني و. هو: منع دخول أ]2[ 
 .أي لو قال: وقفت على أولادي الأعلى فالأعلى فيدخل من دلت عليه القرینة ]3[ 
 .ریر ینعتق، ولا یمكن رجوعه إلى الرقيةکما في العتق فإنه بمجرد التح]4[ 
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وإذا وقف على الفقراء، أو العلویة انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضره( بمعنى جواز  
عليهم من غير أن یتتبع غيرهم ممن یشمله الوصف، فلو تتبع جاز. وکذا لا یجب انتظار من الاقتصار 

بناء على أن الموقوف عليه  ]1[  ضر ظاهر العبارة ذلكغاب منهم عند القسمة. وهل یجب استيعاب من ح 
دليل عليه،  ]3[  ، وفي الروایة ]2[ یستحق على جهة الاشتراك، لا على وجه بيان المصرف، بخلاف الزکاة 

، نظرا إلى کون الجهة المعينة مصرفا، و على القولين لا یجوز  ]4[ الاقتصار على بعضهمویحتمل جواز 
نعم لا تجب التسویة بينهم، خصوصا مع  ]5[.  مراعاة لصيغة الجمع الاقتصار على أقل من ثلاثة،

لاستيعاب. وأعلم أن  فيجب التسویة بينهم با]6[  اختلافهم في المزیة بخلاف الوقف على المنحصرین
 ]7[ الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف، والذي دلت عليه الروایة 

 
 .أي الاستيعاب]1[ 
 .فإن المستحق في الزکاة یأخذ على أنه مصرف للزکاة، لا على وجه الاشتراك]2[ 
سلام أنه کتب في ذلك فأجاب: بأن  عليه ال( أبي جعفر الثاني) هي روایة علي بن سليمان النوفلي عن]3[ 
 .(وقف لمن حضر البلد الذي هو فيه، وليس لك إن تتبع من کان غائباال 
 .أي على بعض من حضر من الموقوف عليهم]4[ 
فإذن یكون کل فرد منهم من   -ن على الجهة، لا على الجماعة  یمكن أن یقال: إن الوقف إنما کا ]5[ 

 .تلك الجهة فيمكن الاقتصار على الواحد
 .کما في الوقف على عدد محصورین فإنه یجب التسویة بينهم والاستيعاب]6[ 
 .3هي الروایة التي أشير إليها في هامش رقم ]7[ 

 .في الروایة إلى الوقف  (هو فيه) هذا بناء على ارجاع الضمير
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 .م المصنف في الدروس اعتبار بلد الوقف، لا الواقف وهو أجودوذکره الأصحاب ومنه
، لانتقال الحق  (طلان الإجارة في المدة الباقية إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبين ب) - الخامسة 

، فكانت الصحة في  ]1[ إلى غيرهم، وحقهم وإن کان ثابتا عند الإجارة إلا أنه مقيد بحياتهم، لا مطلقا
طع فيها بعدم بقائهم إليها عادة فالزائد باطل  جميع المدة مراعاة باستحقاقهم لها، حتى لو آجروها مدة یق

من الابتداء ولا یباح لهم أخذ قسطه من الأجرة، وإنما أبيح في الممكن، استصحابا للاستحقاق بحسب  
 .الإمكان، ولأصالة البقاء

إن کان قد  ) بقسط المدة الباقية]2[  يرجع المستأجر على ورثة الآجروحيث تبطل في بعض المدة )ف
من  ]3[  فلو لم یخلف مالا لم یجب على الوارث الوفاء من ماله کغيرها( قبض الأجرة، وخلف ترکة 

ا، فلو کان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون لم  الدیون هذا إذا کان قد آجرها لمصلحته، أو لم یكن ناظر
 .تبطل الإجارة، وکذا لو کان المؤجر هو الناظر في الوقف مع کونه غير مستحق

 
 .هو المحتمل فيعتبر بلد الواقف  وأما لو قلنا: بإرجاعه إلى بلد الواقف کما

 .ماتواأي ولو  ]1[ 
 :یحتمل أن یراد به معنى المؤجر کما في قوله تعالى]2[ 

 .على أن تأجرني ثماني حجج أي أن تؤجرني
 (.الإجارة) مرجع الضمير]3[ 
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 (:أربعة ) أي العطية باعتبار الجنس ( وهي]1[ ) کتاب العطية 
إطلاق العقد على نفس العطية لا یخلو من   (الصدقة: وهي عقد یفتقر إلى إیجاب وقبول  - الأول )

ورة من البيع والإجارة وغيرهما. وإنما هو دال  تساهل، بل في إطلاقه على جميع المفهومات المشه
،  (إذن الموجبوقبض ب) عليها، ویعتبر في إیجاب الصدقة وقبولها ما یعتبر في غيرها من العقود اللازمة،

 .بل بإذن المالك، فإنه لو وکل في الإیجاب لم یكن للوکيل الإقباض
ول والقبض، للروایات الصحيحة الدالة  فلا تصح بدونها وإن حصل الإیجاب والقب  (ومن شرطها القربة )

لتمام الملك، وحصول العوض وهو القربة، کما لا یصح   .(فلا یجوز الرجوع فيها بعد القبض) عليه، 
جوع في الهبة مع التعویض. وفي تفریعه بالفاء إشارة إلى أن القربة عوض، بل العوض الأخروي أقوى  الر

 .من العوض الدنيوي 
لأن الٰلّه تعالى جعل لهم الخمس   (هاشم من غيرهم إلا مع قصور خمسهم ومفروضها محرم على بني)

ص التحریم بالزکاة المفروضة،  عوضا عنها، وحرمها عليهم، معللا بأنها أوساخ الناس، والأقوى اختصا 
رحما کان   (وتجوز الصدقة على الذمي) دون المنذورة والكفارة وغيرهما. والتعليل بالأوساخ یرشد إليه،

والناصب، وقيل: بالمنع من غير المؤمن وإن کانت ندبا. وهو   (لا الحربي) وعلى المخالف للحق، أم غيره،
 بعيد، 

 
 مصدر من أعطى یعطي إعطاء. وتستعمل في الاعطاءالعطية: اسم  ]1[ 
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إلا أن یتهم  ) ،]2[ والسنة ]1[  عليه في الكتاب  إذا کانت مندوبة، للنص( وصدقة السر أفضل)
أمر مطلوب شرعا، حتى  ]5[  للتهم، فإن ذلك ]4[  عرضة ]3[  فالاظهار أفضل، دفعا لجعل عرضه( بالترك

، وکذا الأفضل إظهارها لو قصد به متابعة الناس له فيها، لما  ]6[ للمعصوم، کما ورد في الأخبار 
وهو ( الهبة: وتسمى نحلة وعطية وتفتقر إلى الإیجاب -الثاني  ) من التحریض على نفع الفقراء]7[  فيه 

من غير عوض، کوهبتك و ملكتك وأعطيتك ونحلتك وأهدیت إليك وهذا على تمليك العين کل لفظ دل  
إن لم یكن  ( والقبض بإذن الواهب) وهو اللفظ الدال على الرضا،( والقبول ) ، ونحو ذلك،]8[ لك مع نيتها

یمكن   (و وهبه ما بيده لم یفتقر إلى قبض جدید، ولا إذن فيه ولا مضي زمان ول) مقبوضا بيده من قبل،
 فيه قبضه، لحصول

 
 .مجانا أي بلا عوض دنيوي

البقرة: الآیة ( ر لكمإن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خي: )ه کقوله تعالى جل شأن]1[ 
271. 

 .10حدیث  14في قوله عليه السلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب الوسائل أبواب الصدقات المندوبة باب ]2[ 
 .ما یصونه الإنسان لنفسه، أو سلفه، ویفتخر به من حسب أو شرف جمعه أعراضبالكسر هو ]3[ 
 .بضم العين بمعنى معرضا]4[ 
 .أي الدفع عن العرض أمر مطلوب شرعا]5[ 
 .13الوسائل أبواب الصدقات المندوبة باب ]6[ 
 (.الإظهار) مرجع الضمير ]7[ 
 (هذا لك) فالقيد راجع إلى العبارة الأخيرة وهو( الهبة) الضمير  مرجع]8[ 
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کونه  القبض المشروط، فأغنى عن قبض آخر، وعن مضي زمان یسعه، إذ لا مدخل للزمان في ذلك، مع 
مقبوضا، وإنما کان معتبرا مع عدم القبض، لضرورة امتناع حصوله بدونه. وإطلاق العبارة یقتضي عدم 

ده بإیداع، أو عاریة، أو غصب، أو غير ذلك، والوجه واحد. وقيل: بالفرق بين القبض  الفرق بين کونه بي 
ما في ید  ) ، أو الصبية(وکذا إذا وهب الولي الصبي) بإذنه وغيره وهو حسن، إذ لا ید للغاصب شرعا، 

.  من غير تجدید القبض، لحصوله بيده، وهي بمنزلة یده، ولا مضي زمان (الولي کفى الإیجاب والقبول
وقيل: یعتبر قصد القبض عن الطفل لأن المال المقبوض بيد الولي له فلا ینصرف إلى الطفل إلا بصارف  

 .لقوهو القصد وکلام الأصحاب مط
، لأنه إسقاط حق، لا نقل ملك،  (القبول) وهو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق (ولا یشترط في الإبراء)

بر على قبولها کهبة العين والفرق  وقيل: یشترط لاشتماله على المنة، ولا یج 
، ]3[ بدونها ]2[  للأصل، لكن لا یثاب عليها( في الهبة القربة ) ترطیش( لا) کذا( و) ،]1[ واضح 
 .تصير عوضا کالصدقة ]4[  ومعها

وإن اختلفوا في الذکورة والأنوثة، لما فيه من کسر قلب المفضل  (ویكره تفضيل بعض الولد على بعض )
 وة،عليه، وتعریضهم للعدا

 
نسان حقه باختياره من غير التماس من عليه الحق لا یستلزم منة تثقل على من عليه الحق بخلاف فإن إسقاط الإ]1[ 

 .هبة الأعيان الخارجية فإنها تحتاج إلى القبول، وقبولها یستوجب منة من المعطي على الأخذ
 (.الهبة) مرجع الضمير ]2[ 
 (.القربة) مرجع الضمير ]3[ 
 (.القربة) مرجع الضمير ]4[ 
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ولدك أعطيت مثله "  ]2[  أن النبي صلى الٰلّه عليه وآله قال لمن أعطى بعض أولاده شيئا: " أکل]1[  وروي
 :أخرى]3[  ين أولادکم " فرجع في تلك العطية، وفي روایةقال لا قال: " فاتقوا الٰلّه واعدلوا ب 

صحاب إلى  وذهب بعض الأ]4[  لا تشهدني على جور "، وحيث یفعل یستحب الفسخ مع إمكانه للخبر "
عليه والأقوى  ]5[  خبار التحریم، وفي المختلف خص الكراهة بالمرض والاعسار، لدلالة بعض الأ

لو اشتمل المفضل على معنى یقتضيه، کحاجة زائدة، وزمانة،    ، واستثنى من ذلك ما]6[ الكراهة مطلقا
 .نقص المفضل عليه بسفه، أو فسق، أو بدعة، ونحو ذلكواشتغال بعلم، أو 

تصرفا متلفا للعين، أو ناقلا للملك، أو   (ویصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم یتصرف الموهوب)
 الثوب، ونجارة الخشب، وطحن الحنطة]7[  قصارة مانعا من الرد کالاستيلاد، أو مغيرا للعين ک

 
 .66وص  65ص   5رواه مسلم في باب کراهة تفضيل بعض الأولاد على بعض ج  ]1[ 
 .بنصب کل بناء على اختيار النصب على الرفع في المشتغل عنه العامل إذا ولي همزة الاستفهام]2[ 
 .66ص  5أیضا رواه مسلم ج  ]3[ 
 .66ص  65ص   5مسلم ج ( فرجع في تلك العطية ) أي الروایة الأولى التي ذکرت]4[ 
المجلد الثاني الطبعة القدیمة المستدرك کتاب الهبات   5الحدیث   11الوسائل کتاب الهبات الباب ]5[ 

 .الحدیث الأول 9الثاني الباب المجلد 
 .في المرض وغيره في الإعسار وغيره]6[ 
 .یقال: قصرت الثوب أي بيضته. الفاعل القصار ]7[ 
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منزلة  ]1[  وقيل: مطلق التصرف وهو ظاهر العبارة، وفي تنزیل موت المتهبعلى الأقوى في الأخير.  
التصرف قولان، من عدم وقوعه منه فتتناوله الأدلة المجوزة للرجوع. ومن انتقال الملك عنه بالموت 

أو  ) المصنف في الدروس والشرح، ]3[  أقوى. وخيرة ]2[  وهو بفعله تعالى وهو أقوى من نقله بفعله،
ریبا وإن لم یحرم  ق  (أو یكن رحما) عنها بما یتفقان عليه، أو بمثلها، أو قيمتها مع الإطلاق،  (یعوض

 ]4[. صحيحة زرارةنكاحه، أو یكن زوجا أو زوجة على الأقوى، ل
وإن کان بفعله، لأنها غير مضمونة عليه وقد سلطه على   (ولو عابت لم یرجع بالأرش على الموهوب)

، وإن کان بعلف  ]6[ کالسمن( ولو زادت زیادة متصلة ) ،]5[ إتلافها مجانا فأبعاضها أولى
، لأنه نماء  (للموهوب له ) کالولد واللبن( والمنفصلة ) ،]8[ إن جوزنا الرجوع حينئذ( هبفللوا]7[ ) المتهب 

، لأنه  ]10[ بعدهبالولادة والحلب، أم ]9[  حدث في ملكه فيختص به، سواء کان الرجوع قبل انفصالها
 منفصل 

 
 .المراد منه الآخذ فهو بالكسر من اتهب یتهب]1[ 
 .ى بالرفع عطفا علي وهو أقو]3[  أي القول الثاني وهو: عدم جواز الرجوع في الهبة بموت المتهب أقول]2[ 
 .بعدم الرجوع على المتهب وأخذ الأرش منه . ]5[ الحدیث الأول 7ب الهبات الباب الوسائل کتا]4[ 
 .السمن بكسر السين وفتح الميم: کثرة الشحم فهو ضد الهزال]6[ 
 .المراد من المتهب الموهوب له فهو بالكسر ]7[ 
 .ن وزاد زیادة متصلةأي حين إذ سم]8[ 
 (.الزیادة) مرجع الضمير ]9[ 
 (.الانفصال) مرجع الضمير ]10[ 
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 .فهي للواهب]2[  هذا إذا تجددت الزیادة بعد ملك المتهب بالقبض، فلو کان قبله ]1[ . حكما 
إلا أن یجيز  ) على أجود القولين (ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث )

لصحة، وتأخر القبض إلى المرض، ولو شرط في الهبة  حال ا   ما لو فعل ذلك في ]3[  ومثله( الوارث
 ]5[. من الأصل، لأنها معاوضة بالمثل، کالبيع بثمن المثل]4[  عوضا یساوي الموهوب نفذت

کما فعل في  ]6[  وتوابعها. وکان الأولى عقد الباب للعمري لأنها أعم موضوعا ( السكنى  -لثالث  ا)
أما لو کانت  ]7[ . على تقدیر لزومها( وقبض) الدروس، )ولا بد فيها من إیجاب وقبول کغيرها من العقود، 

 کان الإقباض شرطا في جواز التسلط ]8[  جائزة کالمطلقة 

 
 .دم جواز الرجوعلأنه في حكم المنفصل في ع ]1[ 
 .مرجع الضمير القبض]2[ 
أي ومثل المتقدم في إخراجه من الثلث لو وهب، أو تصرف، أو وقف في مرض موته ما لو فعل  ]3[ 

هبة، أو الصدقة في حال الصحة، لكنه تأخر القبض إلى المرض فإنه حينئذ یخرج من الثلث  الوقف، أو ال 
 .أیضا

أي هذه الهبة المعوضة المساویة بالموهوب تخرج من أصل الترکة، لأنه یرجع إلى الأصل ما یساوي  ]4[ 
 .المساویة هذه الهبة المعوضة 

 .کما لو باع داره بثمن مثلها فإنه حينئذ یخرج من الأصل]5[ 
 .نى الدار أخصلشمول موضوع العمرى السكنى وغيرها، بخلاف السكنى فإن موضوعها وهو سك]6[ 
 (.السكنى) مرجع الضمير]7[ 
 أي غير معينة بالمدة، فإن السكنى على قسمين لازمة وهي ما کانت ]8[ 
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، ویفهم من إطلاقه عدم ]3[ فيها ]2[  بدونه منتفية أطلق اشتراطهولما کانت الفائدة ]1[ . على الانتفاع 
ثواب متوقف على  راط التقرب، وبه صرح في الدروس وقيل: یشترط، والأول أقوى، نعم حصول الاشت 
تلك المدة وما دام  ( لزمت ) أو الساکن]5[  المسكن( أو عمر أحدهما) مضبوط،( فإن أقتت بأمد ]4[ ) نيته

مع   (وإن مات أحدهما) متى شاء، (جاز الرجوع فيها) توقت بأمد، ولا عمر أحدهما  (وإلا) العمر باقيا
أي  ( ویعبر عنها) ،]7[ زة، بخلاف الأولينوإن لم یرجع. کما هو شأن العقود الجائ]6[(  بطلت) الإطلاق

ما  عنها بوقوعه]8[  إن قرنت بالمدة، ویفترقان ( والرقبى) إن قرنت بعمر أحدهما، ( بالعمرى ) عن السكنى 
 ]9[ على ما لا یصلح للسكنى، فيكونان أعم

 
 .محددة ومعينة بمدة معلومة فإنها تكون لازمة ولا یجوز فيها الرجوع
 .وجائزة: هي ما کانت غير محددة بمدة معينة فإنها یجوز فيها الرجوع

 .لعدم اللزوم في هذا القسم من السكنى]1[ 
 (.القبض) مرجع الضمير]2[ 
 (.السكني) مرجع الضمير]3[ 
 (.التقرب) مرجع الضمير]4[ 
 .وقيتهاأي السكنى لعدم ت]6[  وزان مكرم من أسكن یسكن فهو مسكن]5[ 
 .وهي المؤقتة بالمدة، أو عمر أحدهما]7[ 
 .أي الرقبى والعمرى]8[ 
 .بين الرقبى والعمري من جهة، وبين السكنى من جهة أخرى عموم وخصوص من وجه أي]9[ 
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المسكون، مع اقترانها   أعم منهما من حيث جواز إطلاقها في]3[  ، وإن کانت]2[ من هذا الوجه]1[  منها 
 ]4[. بالعمر والمدة والإطلاق بخلافهما 

لم یكن مسكنا، وبهذا ظهر   وإرقابه وإن  (صح إعماره) من أعيان الأموال (وکل ما صح وقفه)
 موضوعهما، )وإطلاق ]5[  عموم

 
 .مادة الاجتماع ما یصلح للسكنى إذا وقعت بمدة معينة، فإنه یجتمع السكنى والرقبى

 :أو بعمر أحدهما، فإنه یجتمع السكنى مع العمرى
 .السكنى والعمرى والرقبى مادة الافتراق بين

 .للسكنى ولم یحدد بوقت، ولا بعمر فإنه یتحقق السكنى دون العمرى والرقبى  کما إذا کان مما یصلح 
 :وأما مادة الافتراق بين الرقبى والعمرى والسكنى

 .کما إذا کان الموضوع مرکوبا وحدد بمدة، أو بعمر أحدهما فإنه یصدق الرقبى أو العمرى، دون السكنى
 (.السكنى) مرجع الضمير]1[ 
 .من حيث أنه لا یشترط في موضوعها صلاحية السكنى ]2[ 
 (.السكنى) مرجع الضمير]3[ 

ن کانت أعم من الرقبى والعمرى من حيث إطلاقها، وعدم تقيدها بالمدة، أو  فالمعنى أن السكنى وإ
 .بالعمر

 .أي بخلاف العمرى والرقبى فإنهما لا بد أن یقترنا بالعمر، أو المدة]4[ 
 .197ص  9کما أشرنا إليه في الهامش رقم ]5[ 
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أي عادة  ( یقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته) حيث یتعلق بالمسكن]1[  السكنى( الشامل للثلاثة
أي بإسكانه معه کالزوجة والولد، والخادم، والضيف والدابة إن کان في المسكن موضع معد   (به) الساکن
وليس له أن  ) ،]4[ من الأمتعة والغلة بحسب حالها]3[  ، وکذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها ]2[ لمثلها

، وقيل: یجوزان  (إلا بإذن المسكن) وغير من جرت عادته به (ولا أن یسكن غيره) ، ولا یغيرها،(یؤجرها
 ]6[. والأول أشهر وحيث تجوز الإجارة فالأجرة للساکن]5[ . مطلقا

ومحله   (التحبيس. وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض، والتقييد بمدة والإطلاق - الرابع )
، أو على زید لزم ( وإذا حبس عبده أو فرسه) ،]7[ کالوقف  أو غيرهما مما یصلح لذلك )في سبيل الٰلّه

 ذلك، ما دامت بالعين باقية، وکذا لو حبس عبده، أو أمته في خدمة الكعبة، أو مسجد 

 
أي السكنى المطلقة، والرقبى المطلقة، والعمرى المطلقة فالمعنى أن المسكن حين الإسكان لو أطلق  ]1[ 

 .السكونة ولم یشترط عدم إسكان أحد معه یقتضي سكناه بنفسه، أو من جرت العادة معه
 (.الدابة) مرجع الضمير]2[ 
 .المفهومة من المقام( الدار) مرجع الضمير]3[ 
 .المفهومة من المقام( الدار) مرجع الضمير]4[ 

 .ه الأشياء داخلة في السكنى، وإلا فلالمثل ذلك فهذفالمعنى أنه لو کانت الدار معدة ومتحملة  
 .أي یجوز الإیجار والإسكان بلا إذن]5[ 
 .أي لا للمالك]6[ 
 .أي کل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه]7[ 
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 ]1[. أو مشهد
وإطلاق العبارة یقتضي عدم الفرق بين إطلاق العقد وتقييده بالدوام، ولكن مع الإطلاق في حبسه على  

، وفي الدروس أن الحبس على هذه القرب غير زید یخرج عن الملك بالعقد، ]2[ الفهزید سيأتي ما یخ
ير المذکورات، وبالجملة فكلامهم في لو قرنه بمدة، ولا حكم غ]3[  ولا غيره حكم ذلكولم یذکر هو 

بمعنى أنه غير   (ولو حبس على رجل ولم یعين وقتا ومات الحابس کان ميراثا ) هذا الباب غير منقح،
ویجوز الرجوع فيه متى شاء، ولو قرن فيه بمدة لزم فيها، ورجع إلى ملكه   لازم کالسكنى فتبطل بالموت،

 ]4[. بعدها
واعلم أن جملة أقسام المسألة کالسكنى، إما أن یكون على قربة کالمسجد، أو على آدمي ثم إما أن  

صرح بالدوام. والمحبس إما أن یكون عبدا، أو فرسا، أو غيرهما من الأموال  یطلق، أو یقرنه بمدة، أو ی
ليستوفي منافعها،  ]5[  في الآدمي یمكن فرض سائر الأموالالتي یمكن الانتفاع بها في ذلك الوجه. ف

رس والبعير والبغل والحمار وغيرها، وفي خدمة المسجد ونحوه  وفي سبيل الٰلّه یمكن فرض العبد والف 
 ل الماء ونحوه، وغيره من الأملاكیمكن فرض العبد والأمة والدابة إذا احتيج إليها في نق

 
 (.المسجد) على( المشهد) في بعض النسخ الخطية تقدیم ]1[ 
 .العين بعد موت الحابس إلى ورثته من رجوع]2[ 
رحمهم الٰلّه حكم التحبيس على هذه القرب لو قرنه بمدة معينة بعد  ( المصنف ولا غيره ) أي ولم یذکر]3[ 

 .انتهاء المدة المعينة 
 (.المدة ) مرجع الضمير]4[ 
 .من الدار والعقار والأثاث والمرکوب وغيرها بشرط الانتفاع بها مع بقاء عينها کما سبق]5[ 
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على مصالحه، وکلامهم في تحقيق أحكام هذه الصور قاصر جدا  ]1[  ليستوفي منفعتها بالإجارة، ویصرف
 .فينبغي تأمله 

 
 .الظاهر رجوع الضمير إلى المنفعة ]1[ 
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